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  إهداء

  الحمد الله والصلاة على رسول االله 

  :إلىأهدي ثمرة جهدي 

من علمني العطاء دون انتظار، وأحمل اسمه بكل افتخار، وإن أفنیت عمري كله في الدعاء 

  .اسكنه االله فسیح جناته له بالرحمة فلن أوفي فضله علي،

  والدي العزیز

  ملاكي في الحیاة، من كان دعائها سر نجاحي أطال االله في عمرها

  أمي الغالیة

  من أنار دربي وكان لي بمثابة أب، وشجعني لأصل لما أنا علیه إلى

  أخي الغالي سید أحمد 

  كل باسمه وازواجهم إلى إخوتي وأخواتي

  إلى رفیقة دربي التي ثابرت إلى جانبي لإنجاز هذه المذكرة

  حسناء

  إلى توأم روحي، صدیقتي الغالیة 

  زوبیر ملیكة

  ولم تسعهم مذكرتي إلى كل من وسعتهم ذاكرتي
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  الإهداء

  الحمد الله والصلاة على رسول االله 

  :أهدي ثمرة جهدي إلى

من علمني معنى الصبر والنجاح، وأحمل اسمه بكل افتخار، وإن أفنیت عمري كله في 

  اسكنه االله فسیح جناته الدعاء له بالرحمة فلن أوفي فضله علي،

  العزیز أبي

  دعاء أطال االله في عمرهاسندي في الحیاة، من أعانتني بال

  الغالیة والدتي

  ، إلى كل فرد في العائلة كل باسمه وأزوجهمإلى إخوتي وأخواتي 

  إلى رفیقة مشواري التي ثابرت إلى جانبي لإنجاز هذه المذكرة

  زینب

  إلى كل من مر على حیاتي وترك فیها بصمة، ولم اذكره في إهدائي

  

  

  

  



 

 ه 
 

  شكر وعرفان

  الأول والأخیر والدائم الله عزَّ وجل الشكر

  نتقدم بجزیل الشكر إلى الذي لم یبخل عینا بنصائحه وتوجیهاته طیلة إعداد هذه المذكرة

  المشرف بن زیطة عبد الهادي  الدكتور

  . نشكر أساتذتنا الموقرین لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة المتواضعةكما 

  . في انجاز هذا العمل من قریب أو بعیدولا یفوتنا أن نشكر كل من ساندنا 

  

  

 

 



 

  د

  قائمة المختصرات
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  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة :دق إ ج م إ

  .الجزائیة قانون الإجراءات :ج ق إ ج
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الموظف العـام، العنصـر البشـري الفعـال فـي دوائـر الدولـة ومؤسسـاتها العامـة،  یعد

إذ یحظــى بأهمیــة بالغــة فیهــا، كونــه المحــرك الرئیســي للنشــاط الإداري، فــالموظف العــام 

یمثــــل الدولــــة بصــــفة عامــــة، والإدارة بصــــفة خاصــــة، وذلــــك لاعتمادهــــا علیــــه فــــي إدارة 

  .وتسییر مرافقها

قرر للموظف العام حقوق، وبالمقابل تفرض علیه واجبـات، وبحكم هذه الوظیفة، تت

  .بالغیر اوالتي من خلال ممارستها یكون معرضا للوقوع في أخطاءٍ قد تلحق ضرر 

ـــــت الإدارة تحمـــــل مســـــؤولیة أخطائهـــــا وأخطـــــاء موظیفهـــــا،  ـــــزمن، أب ـــــرة مـــــن ال ولفت

  .متحججة في ذلك بأنها صاحبة سیادة لا تخطئ أبدا

لات تـــدخلها فـــي مختلـــف المیـــادین، ألحقـــت ضـــررا كبیـــرا إلا أنـــه ومـــع اتســـاع مجـــا

بحقـــوق الأفـــراد، ومـــن ثمـــة بـــدأت فكـــرة مســـؤولیتها عـــن الأعمـــال الصـــادرة عـــن موظیفهـــا 

تتســـع شـــیئا فشـــئیا، والفضـــل فـــي ذلـــك یعـــود للاجتهـــادات القضـــائیة الكبـــرى المبتكـــرة مـــن 

ال تعـدیلات قانونیـة القضاء الفرنسي، مما دفع المشرع إلى مواكبة هذه الاجتهادات وإدخ

حـــول مســـؤولیة الموظـــف العـــام، لیتحمـــل تبعـــات الأخطـــاء الناجمـــة عـــن تصـــرفاته، فـــي 

  .مجال صلاحیاته، أو التي یقوم بها دون سند قانوني

ویقتضي قیام المسؤولیة بصفة عامة، وجود إخلالٍ بالتزامٍ مـن الالتزامـات القانونیـة 

، الذي یصنف إلى صنفین، خطأ مرفقـي ینسـب إلـى "بالخطأ"یعبر عنه  ما للموظف، أو

المرفـــق وتقـــع فیـــه المســـؤولیة علـــى عـــاتق الإدارة، وخطـــأ شخصـــي ینســـب إلـــى الموظـــف 

  .وتترتب عنه مسؤولیته الشخصیة

أخطــــــاء الإدارة، والأخطــــــاء الشخصــــــیة  بــــــینلكــــــي لا تضــــــیع حقــــــوق المتضــــــررین 

  .لیة الموظفللموظفین، وجب بیان أوجه وحدود مسؤو 

إلــى أي  مــدى یعتبــر الموظــف : ارتأینــا طــرح الإشــكالیة التالیــةومــن هــذا المنطلــق 

  العام مسؤولا عن أخطائه الشخصیة التي ترتكب أثناء وظیفته أو بمناسبتها؟
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  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة

 مالمقصود بالموظف العام؟ -

 بالمسؤولیة الشخصیة للموظف العام؟ مالمقصود -

 ماهي أنواع المسؤولیة الشخصیة للموظف العام؟ -

 على أي أساس تنعقد المسؤولیة الشخصیة للموظف العام؟ -

 ماهو الأثر المترتب على قیام المسؤولیة الشخصیة للموظف العام؟ -

 كونهــا تبحــث فــي إحــدى المواضــیع الشــائكة لهــذه الدارســة وتظهــر الأهمیــة الكبــرى

والهامـــة، المتعلقـــة بـــالموظف العـــام، والمتمثلـــة فـــي مســـؤولیته الشخصـــیة ضـــمن وظیفتـــه 

الإداریــة، والتـــي طالمــا اعتبـــرت مثــار جـــدلٍ فـــي أروقــة المحـــاكم، وفــي مؤلفـــات الفقهـــاء، 

وأحكـــام القضـــاء، وعلیـــه فـــإن تحدیـــد مـــواطن المســـؤولیة الشخصـــیة للموظـــف العـــام مـــن 

لســهل، كونــه یقودنــا إلــى مســؤولیة الإدارة فــي عــدمها، ضــمن إطــار عملــه لــیس بــالأمر ا

  .نفس الوقت، وهنا یكمن التعقید

بیــان الأســس التــي تقــوم علیهــا مســؤولیة الموظــف العــام فــي وتهــدف الدراســة إلــى 

للدارســــین مـــــن طلبـــــة  التشــــریع الجزائـــــري، ومحاولــــة إیضـــــاح بعـــــض الجوانــــب القانونیـــــة

عتبـــر خطـــأ أو إخـــلال بالتزامـــاتهم وبـــاحثین، وبـــالأخص فئـــة المـــوظفین، فیمـــا یمكـــن أن ی

ویعرضـــــهم للمســـــاءلة، وذلـــــك بعـــــرض بعـــــض الاجتهـــــادات التـــــي میـــــزت بـــــین مســـــؤولیة 

  .الموظف الشخصیة، ومسؤولیة المرفق

  :لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیةویرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع 

مجــال فالأســباب الذاتیــة تكمــن فــي اهتمامنــا بمجــال الوظیفــة العمومیــة، وبالتحدیــد 

المســؤولیة، ورغبتنــا فــي إجــراء دراســة بخصــوص جزئیــة منــه وهــي المســؤولیة الشخصــیة 

  . للموظف العام



 مقــــــــــدمـــــــــــــــــة 

- 4 - 
 

في حین تتمثـل الأسـباب الموضـوعیة فـي مـا لهـذا الموضـوع مـن قیمـة علمیـة، إذ 

یعتبـر مـن الموضــوعات الهامـة المرتبطــة بالمسـار الــوظیفي للموظـف العــام، الـذي یعتبــر 

لنشـاط المرافـق العامـة، ولمـا لـه مـن تـأثیرٍ بـالغٍ علـى مركـزه القـانوني مـن النواة الأساسیة 

  .خلال الجزاءات التي یمكن أن یتعرض لها

إن الجدل الذي أشرنا إلیه سابقا بخصوص المسؤولیة الشخصیة للموظف العـام، 

 اعتمــدنا منهجــایتطلــب منــا تفصــیلاً وفــق مــنهجٍ علمــي تفرضــه طبیعــة الموضــوع، لــذلك 

لیلیـــا، حاولنـــا مـــن خلالـــه تســـلیط الضـــوء قـــدر الإمكـــان علـــى مختلـــف جوانـــب وصـــفیا تح

الموضــوع، وذلــك بطــرح ووصــف بعــض المفــاهیم المتعلقــة بــه، وتقــدیم بعــض آراء الفقــه، 

واجتهــــادات القضــــاء والتشــــریع حولــــه، وتحلیــــل بعــــض النصــــوص القانونیــــة ذات الصــــلة 

  .بالموضوع

طروحـــة، اعتمـــدنا التقســـیم الثنـــائي وحتـــى یتســـنى لنـــا الإجابـــة علـــى الإشـــكالیة الم

لخطة الدراسة، حیث خصصنا الفصل الأول لقیام المسؤولیة الشخصیة للموظـف العـام، 

بتحدیـــد مفهومـــه فـــي مختلـــف الدســـاتیر والتشـــریعات، وكـــذا مفهـــوم مســـؤولیته الشخصـــیة 

  .وأساس قیامها

لشخصـیة وبالمقابل خصصنا الفصل الثاني للآثار المترتبة على قیـام المسـؤولیة ا

  .للموظف العام، وذلك بتوضیح نوع الخطأ و الجزاء المقرر له مدنیا، جنائیا، تأدیبیا
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ـــام المســـؤولیة الشخصـــیة للموظـــف العـــام، یقتضـــي بالضـــرورة وجـــود إخـــلالٍ  إن قی

وهذا الإخلال قد یكون بتـرك الموظـف مـا یجـب علیـه . بالتزامٍ من الالتزامات المنوطة به

فعلــه، أو فعــل مــا یجــب علیــه تركــه، والموظــف العــام، هــو الركیــزة الأساســیة التــي تحقــق 

تـــربط بـــین و . ضـــمن حســـن ســـیرها بانتظـــام واطـــرادنشـــاط المرافـــق العامـــة فـــي الدولـــة، وت

 . الموظف والإدارة، علاقة قانونیة، تنظیمیة، لائحیة، تحكمها قوانین ولوائح

والأصــــل فــــي المســــؤولیة الشخصــــیة للموظــــف العــــام، هــــو أن كــــل موظــــف یعتبــــر 

  .مسؤولا عن الضرر الذي یلحقه بالغیر، أثناء ممارسته لوظیفته أو بمناسبتها

ــم تؤســس علــى خطــأ شخصــي ولا یمكــن  القــول أن هنــاك مســؤولیة شخصــیة، مــا ل

مرتكــــب مــــن قبــــل الموظــــف العــــام، إذ یتحمــــل فیهــــا هــــذا الأخیــــر عــــبء التعــــویض عــــن 

تصــرفاته الشخصــیة، بخــلاف تلــك الحــالات التــي  تتحمــل فیهــا الإدارة عــبء التعــویض 

  .مرفقعن الأضرار التي لحقت بالغیر جراء أخطاء الموظف العام المرتبطة بال

وســنتطرق فـــي هــذا الفصـــل لتحدیــد ماهیـــة كــلا مـــن الموظــف العـــام ومســـؤولیته    

مبحــث ( ثــم نبــین أســاس المســؤولیة الشخصــیة للموظــف العــام) مبحــث أول(الشخصــیة، 

  ).ثان
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  ماهیة الموظف العام ومسؤولیته الشخصیة: المبحث الأول

ـــــي  ـــــق عـــــام ف ـــــابع لمرف ـــــى المهـــــام باعتبـــــار الموظـــــف العـــــام ت ـــــة، وبـــــالنظر إل الدول

والاختصاصات المخولة له قانونا، من أجل ضـمان حسـن سـیر المرفـق العـام، یمكـن أن 

  .یشكّل مخالفةً للقانون أً تثار مسؤولیته متى ارتكب خط

وســـــنركز فـــــي هـــــذا المبحـــــث علـــــى تحدیـــــد مفهـــــوم الموظـــــف العـــــام فقهـــــا وقضـــــاء 

  ).مطلب ثان(خصیة له ، ثم مفهوم المسؤولیة الش)مطلب أول(ت وتشریعا

  مفهوم الموظف العام: المطلب الأول

التــي  إن تحدیــد مفهــوم الموظــف العــام، وتمییــزه عــن طوائــف المــوظفین الأخــرى   

عنــه لضــبط  ىأوضــاعها القانونیــة أوضــاع المــوظفین العمــومیین، هــو أمــر لا غنــ تشــابه

مجــال الدراســة، ویتمیــز مفهــوم الموظــف العــام فــي القــانون والقضــاء الإداري، وكــذا فــي 

مختلف التشریعات  بذاتیة خاصة تمیزه عـن بـاقي القـوانین الأخـرى، حیـث یتطلـب تـوافر 

  .شروط معینة في الشخص حتى یمكن اعتباره موظفا عاما 

ثــم ،)فــرع أول(هــا وقضــاء وســنتعرض فــي هــذا المطلــب لتعریــف الموظــف العــام فق

 ).فرع ثان(تعریفة في التشریع الجزائري 

  تعریف الموظف العام في الفقه والقضاء: الفرع الأول    

في هذا الفرع التعرض لمختلـف التعـاریف حـول الموظـف العـام  نحاولس          

  ).  بند ثان(، وكذلك بالنسبة للقضاء )بند أول(لدى العدید من الفقهاء 

  التعریف الفقهي للموظف العام: البند الأول    

سنتنــــاول ضــمن هــذا البنــد التعریــف الفقهــي للموظــف العــام مــن المنظوریـــــن        

  .ــربي وذلك على النحو الآتــــيالغــربي والع
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  تعریف الموظف العام في الفقه الغربي: أولا 

الــذین یعیّنــون مــن قبــل  كــل« : الموظفــون العــامون بــأنهم Hauriou یعــرف الفقیــه

الســلطة العامــة، تحــت اســم مــوظفین، أو مســتخدمین، أو عــاملین، أو مســاعدي عــاملین، 

وظیفـــــة فـــــي الكـــــوادر الدائمـــــة لمرفـــــق عـــــام تـــــدیره الدولـــــة، أو الإدارات العامـــــة  یشـــــغلون

  .1»الأخرى

عمـــال المرافـــق «:بـــأنهم الموظفـــون العـــامون André Delaubadèrویعـــرّف  

العمومیة التي تدیرها الهیئات العامة، والذین یشـغلون وظـائف دائمـة، داخلـة فـي كـادرات 

  .2»هذه المرافق

كـــل شـــخص یعمـــل فـــي خدمـــة «:الموظـــف العـــام بأنـــه Valineكمـــا عـــرّف الفقیـــه 

مرفــــق عــــام، یـــدار بطریـقــــة الإدارة  ســـلطة وطنیـــة، ویســـهم بصــــورة اعتیادیــــة فـــي تسییــــر

  .3»المباشرة، ویشغل وظیفـة دائمـة مدرجـة في السلم الإداري

هـــو كـــل شـــخص یســـاهم  الموظـــف العـــام «:بقولـــه أن Duguit الفقیـــه ه ویعرّفـــ

  .4»بطریقـة دائمـة مهما كانت طبیعة الأعمال التي یقوم بها

 Andréو Hauriouمــن خــلال التعــاریف الســابقة نلاحــظ أن تعریفــا الفقیهــان 

Delaubadère بحیـــث أن الموظـــف حســـب رأیهمـــا، هـــو مـــن یشـــغل وظیفـــة  واســـعان

 .دائمة، داخل مرفق عام

یضــیقان مــن هــذا التعریــف، بحیــث أن  Duguit  وValine  بینمــا الفقیهــان    

وإنمـــا  أن یشـــغل وظیفـــة دائمـــة داخـــل مرفـــق عـــام، الموظـــف فـــي نظرهمـــا، لا یكفـــي فقـــط

  .یشترطان فیه أن  یساهم بصورة دائمة واعتیادیة في تسییر المرفق العام

                                                           
  .43 ، ص2010أحمد بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، منشورات ثـالـة، الأبیار،  -  1
 . 44أحمد بوضیاف، نفس المرجع، ص  - 2
 . 15، ص 2012، دلیل الموظف والوظیفة العامة، دار النجاح للنشر والتوزیع، الجزائر، رشید حباني - 3
، دار المطبوعـــــات الجامعیـــــة، )دراســـــة مقارنـــــة(فـــــة العامـــــة جمعـــــة علـــــي محـــــارب، التأدیـــــب الإداري فـــــي الوظی - 4

 .85 ، ص2004، الإسكندریة
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  الموظف العام في الفقه العربي تعریف: ثانیا

كل من یعمل في وظیفة دائمة أو « :بأنه الفقه المصريفي الموظف العام یعرف 

عنوي عام، أي یدار بطریقة الإدارة مؤقتة في خدمة مرفق عام یدیره شخص م

  .1»المباشرة

كل فرد یخدم بصفة دائمة في مرفق عام «یعرف بأنه  الفقه العراقي وفي    

ذلك الشخص الذي یسهم بصورة دائمة في تنفیذ نشاط مرفق  «أو هو، »تدیره الدولة

  .2»عام إداري

ــري أمــا فــي      ــه الجزائ  :المــوظفین العمــومیین بــأنهم أحمــد بوضــیاف فیعــرف الفق

الأشخاص الذین یعهد إلـیهم بعمـل دائـم، فـي خدمـة المرافـق التـي تـدار بطریـق مباشـر، «

بواسطة السلطات الإداریة المركزیـة أو المحلیـة أو المرفقیـة، ویشـغلون وظیفـة داخلـة فـي 

  .3»النظام الإداري للمرفق الذي یعملون فیه

ممـــا ســبق أن الفقـــه المصــري یعتبـــر موظفـــاً، كــل مـــن یعمــل فـــي مرفـــق  نلاحــظ    

  .عام، سواءً بصفة دائمة أو مؤقتة

بینمــــا الفقــــه العراقــــي والجزائــــري یشــــترطان فــــي الموظــــف دیمومــــة الخدمــــة فــــي     

  .المرفق العام

اتفقــت كــل التعــاریف الفقهیــة الغربیــة والعربیــة علــى نفــس العناصــر الواجــب توافرهــا 

  :ص الموظف وهي في وصف شخ

  .دیمومة الوظیفة  - 

 .الخدمة في خدمة مرفق عام  -

  التعریف القضائي للموظف العام: البند الثاني

ســــنتناول فــــي هــــذا البنــــد التعریــــف القضــــائي للموظــــف العــــام فــــي فرنســــا، مصــــر، 

  : الجزائر، وذلك كما یلي

                                                           
 .144، ص1983دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان،، النظام القانوني للجزاء التأدیبيعبد القادر الشیخلي،  - 1
ســینم صــالح محمــد، المســؤولیة الشخصــیة للموظــف العــام فــي القــانون العراقــي، مجلــة جامعــة تكریــت للحقــوق،  - 2

 .436، ص2016، العراق، 29، العدد 4المجلد 
 .46أحمد بوضیاف، مرجع سابق، ص  - 3
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   الشخص الذي یعهد إلیه بعمل «: الموظف العام بأنهالقضاء الفرنسي حیث یعرّف  

  .1» وظیفة دائمة داخلة ضمن كادر الوظائف الخاصة بالمرفق العام

یعتبـر عمالــه  واشـترط مجلـس الدولـة الفرنسـي ضـرورة أن یكـون المرفـق إداریـا لكـي

مـــوظفین عمـــومیین، أمـــا المرافـــق الصـــناعیة التجاریـــة، فمســـتخدموها یخضـــعون للقـــانون 

  .2الخاص

ـــرمــا فــي أ فقــد أشــارت أحكــام مجلــس الدولــة المصــري إلــى تعریــف الموظــف  مصـ

الشخص الذي یعهد إلیه بعمل دائم في خدمـة مرفـق عـام تـدیره الدولـة  «: العام على أنه

  .3»حد أشخاص القانون العام الأخرى بالطریق المباشرأأو 

لـم یهـتم القضـاء الجزائـري بوضـع تعریـف للموظـف العـام، واعتمـد  الجزائـــر أما في

على التمییز یبن الأعـوان العمـومیین علـى أسـاس المعـاییر التـي وضـعها المشـرع، حیـث 

  .  4وضع تـمــییز بین الـموظف الدائم والشخص المتعاقد

وعلیــــه فــــإن القضــــاء الإداري الجزائــــري یعتبــــر كــــل العــــاملین فــــي جهــــاز الدولــــة   

، أو الهیئات  لم یأت القضاء بتعریف جدید للموظف، مخالفا لما جـاء )لإدارة المركزیةا(

به الفقه، إلا أنه حدّد المرافق العامة التي یشغلها الموظف العـام، وهـي تلـك التـي تـدیرها 

  .الدولة سواء كانت مركزیة، أو محلیة، واستثنى من ذلك المرافق التجاریة والصناعیة

  عریف الموظف العام في التشریع الجزائري                ت: الفرع الثاني

لــم یتعــرض المشــرع الجزائــري إلــى تحدیــد فكــره الموظــف العمــومي بصــراحة، وإنمــا 

  :استخدم مصطلحات تدل على فكرة الموظف العمومي

                                                           
ـــة العا -  1 ـــري(مـــة عبـــد العزیـــز الســـید الجـــوهري، الوظیف ـــى التشـــریع الجزائ ، دیـــوان )دراســـة مقارنـــة مـــع التركیـــز عل

 .26المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص
بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودوره في عصرنة الوظیفة العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجسـتیر فـي  -  2

 .07، ص2012ر باتنــة، الجزائر، العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج لخض
 . 26عبد العزیز السید الجوهري، المرجع سابق، ص  -  3
، أطروحة دكتـوراه فـي القـانون العـام، )دراسة مقارنة(محمد الأحسن، النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة -  4

 .21، ص2016جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 
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أشار إلى حق العامـل فـي الإضـراب والحـق النقـابي وإلـى  قد  1963دستور  ففي

  .1أن رئیس الجمهوریة یعین الموظفین في جمیع المناصب المدنیة والعسكریة

وظــائف : منهــا مصــطلحاتفقــد اســتعمل فــي المــواد عــدة   1976دســتور أمــا    

  .2الموظفو  العاملالدولة، أعوان الدولة، الوظائف العمومیة، واستعمل أیضا عبارة 

وهــــــو نفــــــس مــــــا تبنــــــاه الوظــــــائف  ، اســــــتعمل مصــــــطلح 19893دســــــتور  وفــــــي

  . موظفین مصطلح 2016لسنة  يدستور وجاء في التعدیل ال .19964دستور

  . وسنتعرض تباعاً لتعریف الموظف العام في مختلف القوانین الأخرى 

  تعریف الموظف العام في القوانین المختلفة : البند الأول

  في القانون المدني الجزائري : أولا

لا «مــن القــانون المــدني الجزائــري إلــى الموظــف العــام بنصــها  129أشـارت المــادة 

یكــون الموظفــون والعمــال العــامّون مســئولین عــن أعمــالهم التــي أضــرت بــالغیر إذا قــاموا 

بهــــا تنفیــــذا لأوامــــر صــــادرة إلــــیهم مــــن رئــــیس، متــــى كانــــت طاعــــة هــــذه الأوامــــر واجبــــة 

  .5»همعلی

                                                           
، الموافــق علیــه بموجــب اســتفتاء شــعبي، فــي 10/09/1963، المــؤرخ فــي1963مــن دســتور 54و 20المــادتین  - 1

 .08/09/1963، المؤرخة في 64، ج ر ج ج، ع 08/09/1963
، المتضـــــمن إصـــــدار نـــــص 22/11/1976، المـــــؤرخ فـــــي 97-76 رقـــــم الأمـــــرمـــــن  111و 37و 19المـــــواد  - 2

، المؤرخــــــة فــــــي 94، ج ر ج ج، ع 19/11/1976، المصــــــادق علیــــــه فــــــي اســــــتفتاء شــــــعبي، فــــــي 1976دســــــتور

24/11/1976.  
، یــــتعلق بنشــر الدســتور المصـــادق 28/02/1989، المـــؤرخ فــي 18-89الصــادر بــالأمر رقــم  1989دســتور  - 3

 .01/03/1989، المؤرخة في 09، ج ر ج ج ،ع 23/02/1989علیه في استفاء شعبي، في 
4 بإصدار نص تعدیل  المتعلق ،07/12/1996المؤرخ في 438-96لمرسوم الرئاسي رقم الصادر با 1996دستور -  

، 08/12/1996المؤرخة في ، 76ج ر ج ج ،ع ، 28/11/1996، المصادق علیه في استفتاء شعبي، في الدستور

.07/03/2016المؤرخة في ، 14ج ر ج ج ،ع ، 06/03/2016المؤرخ في  01- 16المعدل بالقانون رقم   
5 ، 31، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ج ج، العدد 26/09/1975 المؤرخ في 58-75الأمر رقم  -  

.المعدل والمتمم، 13/05/2007الصادرة في   
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  في قانون العقوبات الجزائري : ثانیا

یعتبـــر موظفـــاً بالنســـبة «الجزائـــري فإنـــه  مـــن القـــانون العقوبـــات 149حســـب المـــادة 

لقــانون العقوبــات كــل شــخص یتــولى تحــت أیــة تســمیة، وبــأي وضــع كــان أیــة وظیفــة أو 

ـــؤدي بهـــذا الوصـــف خدمـــة للدولـــة، أو  ـــر أجـــر، وی ـــة، ذات أجـــر أو بغی ـــو مؤقت مهمـــة ول

للإدارات العمومیة أو للمجموعات المحلیـة، أو للمؤسسـات العمومیـة، أو أیـة خدمـة ذات 

  . »...مصلحة عمومیة 

مـن  23إلا أن المشرع تراجع عن هذا التعریف بإلغاء هذه المادة بموجب المادة   

، المعـــدل والمـــتمم لقـــانون العقوبـــات، ونقـــل مضـــمونها ضـــمن المـــادة 47-75الأمــر رقـــم 

  .ق ع ج 119

" الموظف في نظر القـانون الجنـائي"حیث تخلى في النص الجدید عن مصطلح  

  ".الشبیه بالموظف"واستبدله بمصطلح 

فـي شبیها بـالموظف  یعد «من ق ع ج، في فقرتها الرابعة  119وجاء في المادة 

كـل شـخص یتـولى تحـت أیـة تسـمیة، وبـأي وضـع كـان أیـة وظیفـة نظر قـانون العقوبـات 

قتــة، ذات أجــر أو بغیــر أجــر، ویــؤدي بهــذا الوصــف خدمــة للــدول، أو أو مهمــة ولــو مؤ 

للإدارات العمومیة أو للمجموعات المحلیـة، أو للمؤسسـات العمومیـة، أو أیـة خدمـة ذات 

  .1».... مصلحة عمومیة

الـذي حـذف عبــارة  26-88بموجـب القـانون رقــم  119ثـم تـلاه تعـدیل آخــر للمـادة 

ـــة أو  كـــل «الشـــبیه بـــالموظف وأدرج عبـــارة  ـــولى وظیف ـــة تســـمیة یت شـــخص وتحـــت أی

  . »...وكالة

، 09-01وآخــر تعــدیل لهــذه المــادة قبــل إلغائهــا كــان بمقتضــى قــانون الفســاد رقــم 

المؤسســــات " ، إلا أنــــه لــــم یــــذكر 19حیــــث أبقــــى علــــى نفــــس الصــــیاغة الســــابقة للمــــادة 

  ". الاقتصادیة

مـــع توســـیع قائمـــة أي أن المشـــرع عـــاد إلـــى الأخـــذ بـــالمفهوم التقلیـــدي للموظـــف،  

مــن هــم " ، وذلـك بإضــافة فئـة جدیــدة وهـي فئـة119الأشـخاص الخاضـعین لحكــم المـادة 

                                                           
، 49، المتضـمن القـانون العقوبـات الجزائـري، ج ر ج ج، العـدد 08/06/1966المـؤرخ فـي  156-66 رقم الأمر -  1

 .، المعدل والمتمم11/06/1966الصادرة في 
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، ویقصـــد بهـــا مـــن یتـــولى وظیفـــة أو وكالـــة فـــي مرفـــق عـــام أو فـــي "فـــي حكـــم الموظـــف

  .مؤسسة عمومیة اقتصادیة

ویمكن إدخال تحت هذه الطائفة أیضا، الشـخص الـذي یكلـف بخدمـة عامـة والـذي 

شــطة الدولــة باســمها ولحســابها، أو لأحــد هیئاتهــا، ســواء كــان ذلــك بصــفة یمــارس أحــد أن

مؤقتــة أو دائمــة، وذلــك متـــى عهــد إلیــه بــأموال أو أشـــیاء، لكونــه یتمتــع بهــذه الصـــفة أو 

بســــــببها، وأهمــــــل واجــــــب المحافظــــــة علیهــــــا، فــــــألحق الضــــــرر بهــــــا، ســــــواء بســــــرقتها أو 

 .1ثلاباختلاسها، أو تعریضها للتلف أو الضیاع، كالخبیر م

  في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته : ثالثا

علـى أن الموظــف " ب"مـن قــانون مكافحـة الفســاد فـي الفقــرة  02نصـت المــادة      

  :العمومي هو

كـــل شـــخص یشـــغل منصـــبا تشـــریعیا أو تنفیـــذیا أو إداریـــا أو قضـــائیا أو فـــي  - « 

احــد المجــالس الشــعبیة المحلیــة المنتخبــة، ســواء كــان معینــا أو منتخبــا، دائمــا أو مؤقتــا، 

  .مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته

شــخص آخــر یتــولى ولــو مؤقتــا، وظیفــة أو وكالــة بــأجر أو بغیــر أجــر،  كــل -   

ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسـة عمومیـة أو أیـه مؤسسـة أخـرى، 

  .تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

ـــه موظـــف عمـــومي أو مـــن فـــي حكمـــه، طبقـــا للتشـــریع  - كـــل شـــخص آخـــر معـــرّف بأن

     . 2»والتنظیم المعمول بهما

                                                           
، دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر )الفســـاد، التزویـــر، الحریـــق(صـــقر، الوســـیط فـــي الجـــرائم المخلـــة بالثقـــة العامـــة نبیـــل - 1

 .12، ص 2015والتوزیع، الجزائر، 
2 ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج، العدد 02/2006/ 20المؤرخ في  01- 06 رقمالقانون  -  

ج ر ج ج،  ،02/08/2011المؤرخ في  15-11ل والمتمم بالقانون رقم ، المعد08/03/2006، المؤرخة في 14

.10/08/2011، الصادرة في 44العدد   



 قیام المسؤولیة الشخصیة للموظف العام                            الاول الفصل 

- 14 - 
 

  :من هذا النص نستنتج أن مصطلح موظف یشمل الفئات التالیة

  ذوي المناصب التشریعیة و التنفیذیة والإداریة والقضائیة  -أ

البرلمـان بغرفتیـه سـواء ویقصد به العضـو فـي : الشخص الذي یشغل منصبا تشریعیا -

كان منتخبا أو معینا، العضو المنتخب فـي المجـالس الشـعبیة المحلیـة البلدیـة أو الولائیـة 

  .بما فیهم الرئیس

رئیس الجمهوریة، رئیس الحكومـة أعضـاء : الشخص الذي یشغل منصبا تنفیذیا مثل -

  .الحكومة

  : الشخص الذي یشغل منصبا إداریا وفیه فئتان -

عمال الذین یشغلون منصبهم بصفة دائمة في إدارة عمومیة وهم الوارد ذكرهم ال: الأولى

  . 04في المادة  06/03في القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الأمر رقم 

فیقصد بها العمال الدین یشغلون منصبهم في إدارة عمومیة وتتوفر فیهم : الثانیةأما 

  .1المتعاقدین والمؤقتین صفة الموظف بمفهوم القانون الإداري كالأعوان

  :الشخص الذي یشغل منصبا قضائیا

المـؤرخ  11-04ویقصد بهم القضاة كما عرّفهم القانون الأساسي للقضاء رقم 

  .2)القضاء العادي والإداري(  2004 /06/09في

من یتولى وظیفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومیة أو ذات رأس  -ب 

  مال مختلط

ویتعلق الأمر بالعاملین في الهیئات أو المؤسسات العمومیة، أو في     

المؤسسات ذات رأس مال مختلط، أو في المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة 

عدة " تولي "عمومیة، ویشترط في ذي الصفة أن یتولى وظیفة أو وكالة، وتحمل عبارة 

   .معاني كالتكفل والإشراف والمسؤولیة

                                                           
الرشوة،الاختلاس، وتكسب الموظف العـام مـن وراء وظیفتـه فـي الفقـه الإسـلامي وقـانون (هنان ملیكة، جرائم الفساد - 1

 .46، ص2010الجامعة الجدیدة، الازاریطة،  ، دار)مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشریعات العربیة
، المتضــمن القــانون الأساســي للقضــاء، ج ر ج 06/09/2004، المــؤرخ فــي 11 - 04القــانون العضــوي رقــم  - 2

  .08/09/2004، المؤرخة في 57ج، العدد 
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  الموظف العمومي من في حكم -ج 

وینطبق هذا المفهوم على الضـباط العمـومیین والمسـتخدمین والعسـكریین والمـدنیین 

   .1للدفاع الوطني

  تعریف الموظف العام في القانون الأساسي للوظیفة العمومیة : البند الثاني 

المتضـــمن القـــانون الأساســـي للوظیفـــة  03-06مـــن الأمـــر رقـــم  04نصـــت المـــادة 

یعتبـر موظفـا كـل عـوْن عُـیِّن فـي وظیفـة عمومیـة «في فقرتهـا الأولـى علـى أنـه  العمومیة

  .»2دائمة ورُسِّم في رتبة في السلم الإداري

نلاحـظ مـن خـلال هـذه المـادة أن المشـرع لـم یعـط تعریفـا دقیقـا للموظـف العمـومي، 

بــل اكتفــى فقــط بتحدیــد بعــض الشــروط التــي یجــب أن تتــوفر فــي الشــخص حتــى یكتســب 

  : موظف العمومي وهيصفة ال

  التعیین في مرفق عام -

  دیمومة الوظیفة  -

  . الترسیم في إحدى درجات التسلسل الإداري -

كــل «ومــن خــلال التعــاریف الســابقة نســتخلص التعریــف التــالي للموظــف العــام فهــو

ــلَّم  شـخص یعمــل بصـورة دائمــة، فـي مرفــق عــام تسـیره الدولــة، ویكـون لــه رتبـة ضــمن السُّ

  .»الإداري

  مفهوم المسؤولیة الشخصیة للموظف العام: الثانيالمطلب 

یعتبــر مصــطلح المســؤولیة بوجــه عــام، حــدیث الاســتعمال فــي الإصــلاح القــانوني، 

م، إثــر ازدیــاد تــدخل النشــاط الصــناعي والآلــي  18حیــث لــم یظهــر إلا فــي نهایــة القــرن 

أو " الـرد"تسـتعمل كمفهـوم للالتـزام بالوفـاء " المسـؤولیة"وفكـرة . 3في الحیاة الیومیة للأفراد

ـــف اســـتعمالات المســـؤولیة،  ـــة حســـابات، إلا أن المعنـــى الوحیـــد المشـــترك بـــین مختل تأدی

                                                           
 .48هنان ملیكة، مرجع سابق، ص -  1
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ، 15/07/2006المؤرخ في  03–06من الأمر  04المادة  -  2

 .2006/ 07/ 16، الصادرة بتاریخ 46رج ج، ع 
دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والقانون ( بن زیطة عبد الهادي، قواعد المسؤولیة في الأعمال الطبیة الحدیثة -  3

، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، )ود ومسؤولیةعق(أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص) الجزائري

 .168، ص2015
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، أو )تصـرفه(یعطي فكرة بسیطة تتمثل في ضرورة أن یسأل شخص ما، عن نتائج فعلـه

  .1واقعة أحدثها بأن یتحمل تكالیفها

ا، تتمثــل فــي الجــزاء المترتــب نتیجــة مخالفــة الشــخص القــانوني، فالمســؤولیة عمومــ

أحد الواجبات الملقاة على عاتقه، والتي تكون بدورها، إمـا واجبـات مصـدرها القـانون، أو 

  .2واجبات تفرضها التقالید والعادات المنتشرة في المجتمع

فلكل إنسان حریـة ممارسـة حقوقـه ضـمن إطـار أخلاقـي وقـانوني، فـإذا تجـاوز هـذه 

الحدود، كان مخالفـا للقواعـد الأخلاقیـة والقانونیـة، واعتبـر مسـؤولا توجـب مؤاخذتـه، التـي 

  .3تتراوح بین، استهجان المجتمع لتصرفه، أو الجزاء الذي یفرضه القانون

لیة الشخصـــیة للموظــف العـــام وســنتعرض فـــي هــذا المطلـــب إلــى مضـــمون المســؤو 

  ).فرع ثان(ثم أنواع هذه المسؤولیة ) فرع أول(

  مضمون المسؤولیة الشخصیة للموظف العام: الفرع الأول 

إن اســــتیقاء تعریــــف للمســــؤولیة الشخصــــیة، یقتضــــي البحــــث فــــي مختلــــف الكتــــب 

والمراجـــع التـــي تناولـــت هـــذا الموضـــوع، كـــلا حســـب منظـــوره الخـــاص، ولـــذلك ســـنتعرض 

 .هذا الفرع لتعریفات المسؤولیة مابین اللغة والاصطلاح ضمن 

  تعریف المسؤولیة لغة واصطلاحا: البند الأول 

  تعریف المسؤولیة لغة: أولا

المســؤولیة فــي اللغــة مــن فعــل ســأل، یســأل، ســؤالاً، وســأله مســألةً، وهــو یــدل علــى 

وهي حال أوصـفة مـن یسـأل عـن أمـر تقـع علیـه تبعتـه، أي مـا یكـون بـه . الطلب والتبعة

  .4الإنسان مسؤولا ومطالبا عن أمور أو أفعال أتاها

                                                           
كفیـــف الحســـن، النظـــام القـــانوني للمســـؤولیة الإداریـــة علـــى أســـاس الخطـــأ، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع،  -1

 ـ15، ص2014الجزائر، 
، دراســة مقارنـة بــین النظــام )ةالتأدیبیــة، الجنائیـة، المدنیــ(هشـام محمــد توفیـق، المســئولیات الــثلاث للموظـف العــام - 2

 .11، ص2014اللاتیني والنظام الانجلوساكسوني، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 
 . 167بن زیطة عبد الهادي، المرجع السابق، ص - 3
 .316، ص1988، دار المشرق ، بیروت ،30المنجد في اللغة والإعلام، طبعة  -  4
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  تعریف المسؤولیة اصطلاحا: ثانیا

فـــــــي الاصـــــــطلاح القـــــــانوني فنجـــــــد أن " المســـــــؤولیة"تعـــــــددت تعـــــــاریف مصـــــــطلح 

فها بأنها" عمار عوابدي"الدكتور   .1"حالة المؤاخذة أو تحمل التبعة: "یعرِّ

ـــوظ لعشـــب: الأســـتاذویـــرى  بـــأن أي شـــخص یـــأتي بعمـــل أو تصـــرف یكـــون  محف

  .2"نتائجه مسؤولاً عن

تحمــل نتــائج فعــل أو عمــل قــام بــه : بأنهــا" الــدكتور بوحمیــدة عطــاء االلهویعرفهــا 

  .3"، وألحق ضررا بالغیرشخص ما

حالــة الشــخص الــذي " :یعرفهــا علــى أنهــاالــدكتور محمــد نصــر محمــد نجـد كــذلك و 

  .4"ارتكب فعلا یستوجب المؤاخذة على ضرراً أحدثه بغیره

إلزام الشخص القـانوني :" بأنهاالدكتور هشام محمد توفیق  وتعرّف المسؤولیة عند

الملتزم هـو الـذي أحـدث الضـرر المسؤول، إصلاح ضررٍ حدث لشخص، وبحیث یكون 

بنفســـه، أو بواســـطة شـــخص أخـــر توجـــد بینهمـــا علاقـــة تبعیـــة قانونیـــة، أو فعلیـــة محـــددة 

  .5"سلفا

  .6"الخضوع للمسألة على كیفیة تدبیر سلطة ما " كما یقصد بها 

فالمســؤولیة هــي تلــك التقنیــة القانونیــة التــي تتكــون أساســا، مــن تــدخل إداري ینقــل 

الـــذي وقـــع علــــى شـــخص مباشـــرة، بفعــــل قـــوانین الطبیعــــة، أو  بمقتضـــاه عـــبء الضــــرر

 خــر ینظــر إلیــه علــىآالقــوانین الاجتماعیــة، إلــى شــخص  أو البیولوجیــا، أو الســیكولوجیا،

  .7نه هو الشخص الذي یجب أن یتحمل هذا العبءأ

                                                           
، الطبعـة الرابعـة، دیـوان المطبوعـات )دراسـة تأصـیلیة، تحلیلیـة ومقارنـة(یـةعمار عوابدي، نظریـة المسـؤولیة الإدار  -1

 .11، ص 2012الجامعیة، الجزائر، 
 .07، ص1994 الجزائر، ،داري، دیوان المطبوعات الجامعیةمحفوظ لعشب، المسؤولیة في القانون الإ - 2
 .255، ص 2011ر،، دار هومة، الجزائداريبوحمیدة عطاء االله، الوجیز في القضاء الإ - 3
محمـــد نصـــر محمـــد، الوســـیط فـــي حـــدود المســـؤولیة التأدیبیـــة للموظـــف العـــام فـــي التشـــریعات المقارنـــة، الطبعـــة  - 4

 26، ص2013الأولى، دار الكتب العلمیة، لبنان، 
 .13هشام محمد توفیق، مرجع سابق ، ص - 5
 .15كفیف الحسن، مرجع سابق، ص - 6
القـــانوني لمســـؤولیة الإدارة عـــن أعمـــال موظفیهـــا، الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر والتوزیـــع، الأســـاس  عمـــار عوابـــدي، - 7

 .07ص ،1982الجزائر، 
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 :ومن خلال التعاریف السابقة نستخلص التعریف الآتي للمسؤولیة الشخصیة فهي

المسؤول في حدود القانون، بتعویض الغیر المتضـرر عـن الضـرر الـذي التزام «  

أصابه بسببه، سواء كان الضرر تلفا في المال أو فـي الـنفس، وبغـض النظـر عـن حجـم 

مادیـــا، أو معنویـــا، ومـــن ثمـــة  –أو نوعـــه  –كلیـــا أو جزئیـــا  –هـــذا الضـــرر، ســـواء كـــان 

  : فالمسؤولیة تتمثل في

  . تحمل الشخص نتائج وعواقب التقصیر الصادر عنه -

 .»المحاسبة والمؤاخذة عن فعل أو سلوك معینٍ مخالفٍ للقانون -

  نشأة المسؤولیة الشخصیة للموظف العام: البند الثاني 

المســــؤولیة فــــي النظــــام الإداري الفرنســــي، فكانــــت القاعــــدة  هــــذهنشــــأت وتطــــورت 

ي عدم مسؤولیة الدولـة عـن أعمالهـا، باعتبارهـا ، ه19السائدة حتى أواخر القرن التاسع 

فلــم یكــن أمــام الفــرد الــذي أصــابه ضــرر . 1صــاحبة الســیادة، ولا یمكــن أن ترتكــب الخطــأ

ــــذي ارتكــــب الخطــــأ، وكثیــــرا مــــا یكــــون هــــذا الموظــــف معســــرا،  إلا مقاضــــاة الموظــــف ال

د الــذي فیســتحیل تنفیــذ الحكــم أو أن لا تتوصــل التحقیقــات إلــى معرفــة الموظــف بالتحدیــ

  .2تسبب بالضرر، فیظل المضرور بلا تعویض

وتعتبــر الثغــرة الأولــى للاعتــراف بالمســؤولیة الشخصــیة للموظــف العــام، فــي المــادة 

، 1789أوت  26مــن إعــلان حقــوق الإنســان والمــواطن الفرنســي، الصــادر بتــاریخ  15

  .3"للمجتمع الحق في مساءلة أي موظف عام عن إدارته   والتي جاء فیها

تعتــرف هــذه المــادة بالمســؤولیة الشخصــیة للموظــف العــام، إذ تمــنح الحــق للمجتمــع 

  .في أن یطالب بمتابعة كل عون عمومي تابع للإدارة

                                                           
ـــوفي رشـــید، قـــانون المســـؤولیة الإداریـــة، الطبعـــة الرابعـــة، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، الجزائـــر،   - 1 ، 2011خل

 .03ص
 .16كفیف الحسن، مرجع السابق، ص - 2

3 -  Article 15 du déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 

stipule : « La Société a le droit de demande compte à tout agent public de son 

administration ».  
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المســؤولیة الشخصــیة للموظــف  ولعــب الاجتهــاد القضــائي دورا هامــا، فــي تأســیس

المنطلق في تطـور ، 08/02/1873الصادر بتاریخ  1Blanco، حیث كان قرار"العام

یتعلـــق الأمـــر بالطفلـــة : حیـــث جـــاءت وقـــائع هـــذه القضـــیة كالتـــالي. فكـــرة هـــذه المســـؤولیة

Blanco ،نتیجـــة دوســـها بعربـــة كاســـحة تابعـــة لمصـــنع التبـــغ،  التـــي أصـــیبت بجـــروح

فعــرض والــد الطفلــة القضــیة أمــام المحكمــة الابتدائیــة، مطالبــا إیاهــا الحكــم علــى الإدارة 

ــالتعویض عــن الأضــرار التــي أصــابت اب نتــه، باعتبارهــا المســؤولة مــدنیا عــن الأخطــاء ب

فأعلنـت المحكمـة الابتدائیـة عـن عـدم اختصاصـها، . المرتكبة مـن طـرف عمـال المصـنع

وطُرحت القضیة أمام محكمة التنازع، التي كان علیها أن تصرِّح فیمـا إذا كانـت السـلطة 

ي الـــدعاوي الإداریـــة أم  الســـلطة القضـــائیة، هـــي التـــي یرجـــع لهـــا الاختصـــاص للنظـــر فـــ

المرفوعة ضد الدولة، والرامیة للحصول على تعویضات عن الأضرار التـي تسـببت فیهـا 

  .17/03/18732للغیر، وقضت محكمة التنازع باختصاص القضاء الإداري  في

ــــة بخصــــوص قضــــیة  الصــــادر بتــــاریخ  Anguetكمــــا یشــــكل قــــرار مجلــــس الدول

مرحلـة ، 1918جویلیـة  26الصـادر بتـاریخ " Le Monnier"وقـرار 03/02/1911

  .أساسیة في تطور الاجتهاد القضائي في مجال المسؤولیة الشخصیة للموظف العام

ذهــب لاســـتلام حوالـــة مـــن   Anguet حیــث تتمثـــل القضـــیة الأولــى فـــي أن الســـید

علیـه  أحـد  مكاتب البرید، وبعد الانتهاء من عملیاتـه أمـام الشـبابیك، هـم بـالخروج  أشـار

ـــــى إغـــــلاق البـــــاب المـــــوظفین باســـــتعمال ا لبـــــاب المخصـــــص للعـــــاملین، وذلـــــك بنـــــاء عل

المخصـص للجمهــور قبــل الموعــد المحـدد، فقامــا عــاملان بطــرده بعنـف إلــى الخــارج ظن�ــا 

                                                           
1  – Arrêt de Blanco, rendu par tribunal des conflits,du17/03/1873, groupe Lebon, 

numéro 00012  «  Le tribunal de première instance a déclaré qu'il n'était pas 

compétent et l'affaire a été portée devant le tribunal du contentieux, qui devait décider 

si l'autorité administrative ou le pouvoir judiciaire était compétent pour connaître des 

demandes d'indemnisation de l'État à l'égard des dommages causés aux tiers, Le 

tribunal du contentieux a statué sur la compétence du tribunal administratif le 

17/03/1873». 
 .15كفیف الحسن، المرجع السابق، ص  - 2
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منهمـا أنــه ســارق، ممــا أدى إلــى إحــداث كســر بســاقه، وقــام الضــحیة بالمطالبــة بتعــویض 

  .1الضرر الذي أصابه نتیجة هذه المعاملة

ــــ  ــــس الدول ــــرار مجل ــــان، الناشــــئة عــــن خطئهمــــا فكــــان ق ــــر مســــؤولیة الموظف ة بتقری

  .الشخصي بسبب الطرد العنیف، ویجب المطالبة به أمام المحاكم العادیة

  :فقد جاء في فحواه ما یلي Le Monnier أما قرار قضیة 

كـان أهـداف عائمـة، فـي بحیـرة صـغیرة، و  مت قریة، حفلا سنویا للرمایة،علىظن"  

هـت لـرئیس للبحیرة، حدیقة عمومیة، ورغـم التحـذیرات التـي وُ یوجد على الضفة المقابلة  جِّ

نـــه امتنـــع أن یأخـــذ الاحتیاطـــات اللازمـــة لتفـــادي وقـــوع إصـــابات، وهـــو مـــا أالبلدیـــة، إلا 

التــي Le Monnier أضــفى علــى خطئــه طابعــا خطیــرا للغایــة، ولقــد أصــیبت الســیدة 

ســیدة دعــوى شخصــیة ضــد كانــت تتنــزه برفقــة زوجهــا فــي الحدیقــة بعیــار نــاري، فرفعــت ال

  .2رئیس البلدیة لإهماله، وقد قدر القضاء خطئه

  أنواع المسؤولیة الشخصیة للموظف العام :الفرع الثاني

إن الموظف العام، وبالنظر إلى أنه شخص طبیعي وفرد مـن أفـراد المجتمـع،      

وسنخصــص هــذا . وبحكــم صــفته الوظیفیــة یمكــن أن تطالــه ثــلاث أنــواع مــن المســؤولیات

، )بنـــــد أول(الفـــــرع لدراســـــة المســـــؤولیتین المدنیـــــة والجنائیـــــة للموظـــــف العـــــام الشخصـــــیة 

  .)بند ثان(م ارتباطها الوثیق بصفة الموظف وسنترك المسؤولیة التأدیبیة بحك

  المسؤولیة المدنیة والجنائیة للموظف العام: البند الأول

إذا   یتعرض الموظف العام للمسألة المدنیة والجنائیـة شـأنه شـأن الشـخص العـادي

  .كان الخطأ المرتكب من قبله، یشكل فعلً ضاراً أو جریمة جزائیة

                                                           
القــرارات ، Anguetالمتعلــق بقضــیة ، 05/02/1911، الصــادر بتــاریخ 22رقــم  الفرنســي قــرار مجلــس الدولــة - 1

مبـدأ المشـروعیة الإداریـة، تنظـیم (، نقلا عن عبد القادر عدو ، المنازعـات الإداریـة،129الكبرى للاجتهاد الإداري، ص

القضــــاء الإداري، دعــــوى إلغــــاء القــــرارات الإداریــــة، التحقیــــق فــــي المنازعــــة الإداریــــة، تنفیــــذ الأحكــــام الإداریــــة، قضــــاء 

، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، )الاســتعجال الإداري، طـــرق الطعـــن فـــي الأحكـــام الإداریـــة، المســؤولیة الإداریـــة

 .406ص ،2012الجزائر، 
، Le Monnierبقضـــیة ، المتعلـــق 26/07/1918، الصـــادر بتـــاریخ 32رقـــم  الفرنســـي قـــرار مجلـــس الدولـــة - 2

 .407، نقلا عن عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، ص194القرارات الكبرى للاجتهاد الإداري، ص
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  المسؤولیة المدنیة للموظف العام : أولا

  تتســع المســؤولیة المدنیــة لكــل فعــل ضــار، ســواء وقــع عمــدا أو عــن مجــرد إهمــال

   .1موظف مسؤولیة مدنیة، نتیجة ما سببه من ضرر بالغیرفتنشأ على عاتق ال

وتعرف أیضا بأنها المسؤولیة المالیـة التـي یتعـرض لهـا كـل موظـف عنـدما یتسـبب 

وتتضــمن كـــل القـــوانین المدنیـــة أحكامــا تقُِـــرُّ هـــذا المبـــدأ، وتحـــدد .بفعلــه فـــي ضـــررٍ للغیـــر

  .2كیفیة تعویض هذه الأضرار

عقدیــة  تنشــأ مــن جــرَّاء الإخــلال أو عــدم : وتنقســم المســؤولیة المدنیــة إلــى قســمین

  .تنفیذ التزام عقدي، وتقصیریة  تنشأ من جرَّاء الإخلال بالتزام فرضه القانون

ومســــؤولیة الموظــــف تقصــــیریة، وذلــــك بســــبب فعــــل التقصــــیر والخطــــأ النــــاتج عــــن 

جود علاقة عقدیة بین المسـؤول الإخلال  والمحدث لضرر، مما یوجب التعویض دون و 

  .3عن الضرر وبین المضرور

والموظفون معرضون أكثـر مـن غیـرهم لارتكـاب الأخطـاء، التـي قـد تسـبب الضـرر 

للغیـــر فهـــم یتصـــرفون فـــي جهـــاز ضـــخم یتمتـــع بســـلطات واســـعة، تجعـــل الأضـــرار التـــي 

  .4یطیتسببون فیها بفعلهم أكثر وأخطر من تلك التي قد یتسبب فیها المواطن البس

كـــل فعـــل أیـــا كـــان یرتكبـــه الشـــخص " مـــن ق م ج علـــى أنـــه  124ونصـــت المـــادة 

 .5"بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

وجــاءت المــادة المــذكورة أعــلاه صــریحة، حیــث یتحمــل أي شــخص، بمــا فــي ذلــك 

  مــــن خطــــأالموظـــف، مســــؤولیته المدنیــــة علــــى أخطائــــه الشخصــــیة،على اثــــر مــــا یحدثــــه 

ویجــب أن یكــون هــذا الخطــأ شخصــیا لا مرفقیــا، كمــا یجــب أن تكــون هنــاك علاقــة بــین 

                                                           
المســـؤولیة (لتــزام، الكتـــاب الثــاني مصـــادر الإ:محمــد صـــبري الســعدى، النظریـــة العامــة للالتزامـــات، القســم الأول - 1

 .21، الجزائر، ص 2003في القانون المدني الجزائري، دار الكتاب الحدیث، ) التقصیریة، العمل النافع، القانون
هاشــــمي خرفــــي، الوظیفــــة العمومیــــة علــــى ضــــوء التشــــریعات الجزائریــــة وبعــــض التجــــارب الأجنبیــــة، دار هومــــة  - 2

 .349، ص2012ائر، للطباعة والنشر والتوزیع، الجز 
 15محمد صبري السعدى، مرجع سابق، ص - 3
 15، صنفس المرجعمحمد صبري السعدى،  - 4
 .، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم58ـــ  75من الأمر 124المادة  - 5
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الـــــذي یقترفـــــه الموظـــــف، وبـــــین الضـــــرر الـــــذي یصـــــیب " الخطـــــأ"العمـــــل المرتكـــــب وهـــــو

  .المضرور

وقد تنتفى مسؤولیة الموظف عـن الخطـأ الشخصـي، فـي حالـة الـدفاع الشـرعي     

وكــذا فــي حالــة تنفیــذه لأوامــر رئیســه وتعلیمــات  ،بالقــدر الضــروري، وفــي حالــة الضــرورة

  .1السلطة الرئاسیة

  المسؤولیة الجنائیة للموظف العام :ثانیا

" مهمــا كــان الخــلاف حــول مفهــوم المســؤولیة الجنائیــة ، فهــي لا تخــرج عــن كونهــا 

وفكرة تحمل التبعة هـذه، لاتعنـي شـیئا " تحمل تبعــة الأفعال التي یجرمها القانون الجنائي

  .2غیر تطبیق العقوبة المنصوص علیها في هذا القانون آخر

وعرفـت أیضــا بأنهـا التــزام قـانوني یقــع علــى عـاتق الجــاني، بتحمـل العقوبــة المقــررة 

ـــلٍ للفـــك، بالفعـــل  .3للجریمـــة التـــي ارتكبهـــا ـــة ارتباطًـــا غیـــر قاب وتـــرتبط المســـؤولیة الجنائی

  .4الإجرامي الذي یجسَّد إما في صورة خطأ عمدي أوفي صورة إهمال

والموظـــف العـــام  مثلـــه مثـــل الشـــخص العـــادي، إذا مـــا ارتكـــب جرمـــا یعاقـــب علیـــه 

ـــه  مســـؤولیة جزا ـــى القضـــاء الجزائـــي، وتترتـــب علی ـــه یحـــال عل ـــانون العقوبـــات، فإن ـــة ق ئی

تستوجب فرض عقوبات مقررة في أحكام قانون العقوبات، بل وتشدد العقوبة لأنه یشـغل 

  .هذا المنصب

یلاحـق   فإذا ارتكب الموظـف جریمـة بمعـزل عـن وظیفتـه، ولاتمـت لهـا بـأي صـلة 

الموظف كأي شخص عادي، أما إذا ارتكب جریمـة ناشـئة عـن وظیفتـه كـالموظف الـذي 

ة، فلا یجوز في هذه الحالة ملاحقته إلا بعد موافقـة الإدارة یرتشي أو یختلس أموال الدول

  .5التي یعمل فیها

                                                           
 .القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم ، المتضمن58ــ 75من الأمر 130و 129و 128المادة  - 1
الأحكـــــــام العامـــــــة، الجریمـــــــة، المســـــــؤولیة ( محمـــــــد الرازقـــــــي، محاضـــــــرات فـــــــي القـــــــانون الجنائي،القســـــــم الأول - 2

 . 239، ص2002،الطبعة الثانیة، دار الكتاب الجدیدة، بیروت، )الجنائیة
، 1991  النهضــة العربیــة للطباعــة والنشــر، بیــروت فــوزي حبــیش، الوظیفــة العامــة وإدارة شــؤون المــوظفین، دار - 3

 .324ص
 .132ص  2008بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء العقابي، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 4
 325فوزي حبیش، المرجع السابق، ص - 5
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  فــــــلا قیــــــام للمســــــؤولیة الجزائیــــــة إلا بتحقیــــــق أهلیــــــة الإدراك  والتكلیــــــف والاختیــــــار

فالإنســــان المكلــــف یلتــــزم بتحمــــل نتیجــــة عملــــه ومحاســــبته، فــــاالله تعــــالى میــــزه مــــن بــــین 

ن یضـــبط بـــه تصـــرفاته ویجعلـــه ملتزمـــا بتحمـــل المخلوقـــات  بالعقـــل، الـــذي یســـتطیع بـــه أ

  .1العقاب

  المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام: البند الثاني

المسـؤولیة التأدیبیـة هـي النــوع الثالـث والأخیـر مـن أنــواع المسـؤولیة التـي تقـع علــى 

عـاتق الموظــف العــام، والتــي یمكــن تحریكهــا فـي مواجهتــه بســبب مــا یرتكبــه مــن أخطــاء، 

نظامیة ناشئة من مخالفة الموظف لواجبـات الوظیفـة العامـة، ولـذلك عمـل فهي مسؤولیة 

  .2الفقه والقضاء على إعطاء تعریف للمسؤولیة التأدیبیة

وهـي كـل فعـل أو تصـرف خـاطئ یقـع مــن شـخص یقـوم بخدمـة عامـة، ویكـون فیــه 

 إخـلال بواجبـات وظیفتــه أو مهنتـه، أو مسـاس بالوظیفــة أو المهنـة التـي ینتمــي إلیهـا هــذا

  .3، فتفرض علیه أحد الجزاءات التأدیبیة)الموظف(المخطئ 

لیسـت : وأما من جانب  القضاء فقد عرفتها المحكمة الإداریة العلیا المصریة بأنها

فقــط إخــلال الموظــف بواجباتــه الوظیفیــة إیجابــا وســلبا، ومــا تقتضــیه هــذه الواجبــات مــن 

ظــف ســلوكا معینــا، ینطــوي احتــرام الرؤســاء وطــاعتهم، بــل كــذلك تــنهض كلمــا ســلك المو 

  .4على الإخلال بكرامة الوظیفة، أو لا یستقیم مع ما تفرضه علیه من تعفُّفٍ واستقامةٍ 

 - 06مــن الأمــر رقــم  160أمــا المشــرع الجزائــري فقــد أشــار إلیهــا ضــمن المــادة  

ــــه  03 ــــى أن ــــات المهنیــــة أو " ق أ و ع والتــــي نصــــت عل ــــي عــــن الواجب یشــــكل كــــل تخل

                                                           
دراســة مقارنــة فــي ( جــال الریاضــينضــال یاســین العیــادي، المســؤولیة الجزائیــة عــن اســتخدام المنشــطات فــي الم - 1

 184، ص2011، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، )القانون الجنائي
دیوان المظالم في المملكة العربیة السـعودیة، قضـاء الإلغـاء قضـاء ،قضـاء (خالد خلیل الظاهر، القضاء الإداري - 2

 .366، ص2014یة، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، دراسة مقارنة، الطبعة الثان)التعویض
،الطبعـــة الأولـــى، )دراســـة میدانیـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع الجنـــائي(جعفـــر عبـــد الأمیـــر الیاســـین ، جـــرائم المـــوظفین  - 3

 .72، ص2014منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
ـــاب الأول  - 4 ـــة، ا الوظیفـــة العامـــة،(نـــواف كنعـــان، القـــانون الإداري، الكت ـــة، الأمـــوال لقـــرارات الإداری العقـــود الإداری

 ، ص2003الطبعة الأولى، الإصـدار الثالـث، الـدار العلمیـة الدولیـة  ودار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، عمـان،  ،)العامة

166. 
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وكــل خطــأ  أو مخالفــة مــن طــرف الموظــف أثنــاء أو بمناســبة تأدیــة  المســاس بالإنظبــاط،

ــــد الاقتضــــاء  ــــة، دون المســــاس عن ــــة تأدیبی ــــه لعقوب ــــا ویعــــرض مرتكب مهامــــه، خطــــأ مهنی

  .1"بالمتابعات الجزائیة

  :ویظهر من خلال نص المادة أن الموظف لا یعاقب تأدیبیا إلا إذا    

  . الوظیفة ارتكب خطأً ما، من شأنه أن یُخِلَّ بمقتضیات -

  . أو تخلى عن مهامه الوظیفیة -

  .أو انحرف عن السلوك الذي تفرضه الوظیفة -

فـإن   والأخطاء التأدیبیة لا یمكن حصرها، وإذا كان القانون قد جرَّم أعمالا محددة

هــذا لا یعنــي أن مــا لــم یحــدده مبــاح، وإنمــا تــرك لســلطة التأدیــب أن تقــدِّر فــي كــل حالــة 

ل بواجبـــات وظیفتـــه، أم بمركـــزه  علـــى حـــدى، مـــا إذا كـــان مـــا أتـــاه الموظـــف یعتبـــر إُخِـــلا�

  .كموظف عام أم لا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03 – 06 رقم الأمر - 1
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  أساس المسؤولیة الشخصیة للموظف العام:المبحث الثاني 

المســـؤولیة، تحدیـــد الأســـباب التـــي تصـــوغ الالتـــزام الـــذي یقـــع علـــى یقصـــد بأســـاس 

  .1عاتق الموظف، بتعویض شخص آخر عن الأضرار التي أصابته

، یتضــــــح أن أســــــاس المســــــؤولیة "حیــــــث لاخطــــــأ فــــــلا مســــــؤولیة"وعمــــــلا بالقاعــــــدة 

والأخطـاء المرتكبـة مــن قبـل الموظـف تتبـاین فیمــا . الشخصـیة للموظـف العـام هــو الخطـأ

  .رتباطها أو عدم ارتباطها بالوظیفةبینها، ا

فكــل إخـــلالٍ بـــالتزامٍ ســـابقٍ یفرضـــه القـــانون یشـــكل خطـــأً، و هـــذا الخطـــأ قـــد یكـــون  

وفي كل الأحـوال، یتحمـل مرتكـب الخطـأ، . مدنیا، وقد یكون جنائیا، كما قد یكون تأدیبیا

  .ما یُقرِّه القانون نتیجة هذا الإخلال

، ثــم إلــى الخطــأ )مطلــب أول(الخطــأ  وســنتطرق ضــمن هــذا المبحــث إلــى تعریــف

  ).مطلب ثان(كأساس للمسؤولیة الشخصیة للموظف العام 

  تعریف الخطأ : المطلب الأول  

لو بحثنا في التعریف التشـریعي لفكـرة الخطـأ، لوجـدنا أن معظـم التشـریعات أغفلـت 

تعریفــه نظــرا لكثــرة الحــالات التــي تثــار فیهــا فكــرة الخطــأ، الأمــر الــذي یتطلــب مرونــة فــي 

  .2تعریفه وحریة في تحدید مفهومه، إذ تُرِك الأمر لمحاولات ومجهودات الفقه والقضاء

ـــه الفقیـــه الفرنســـي  ـــه  planiolحیـــث عرف ـــوافر " :بأن ـــالتزام ســـابق مـــع ت الإخـــلال ب

  .3"التمییز والإدراك لدى المخل لهذا الالتزام 

عیــب یشــوب مســلك الإنســان، لا :" بأنــه Mazeaudوعرفــه أیضــا الفقیــه الفرنســي 

یأتیــــه رجــــل عاقــــل متبصــــر، أحاطتــــه ظــــروف خارجیــــة مماثلــــة للظــــروف التــــي أحاطــــت 

  .4"المسؤول 

                                                           
 .222 ، ص2012 دار الكتاب الحدیث، القاهرة،ي، نطاق وأحكام مسؤولیة الدولة، سعید السید عل - 1
  )دراســة مقارنــة( ،ســین، المســؤولیة المدنیــة لإدارة المستشــفى عــن الخطــأ الطبــي للعــاملین فیهــایســمیرة حســن مح - 2

 .150، ص2016لقانون للنشر والتوزیع، المنصورة، الطبعة الأولى، دار الفكر وا
 .114وابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، صعمار ع - 3
 .85عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، مرجع سابق، ص - 4



 قیام المسؤولیة الشخصیة للموظف العام                            الاول الفصل 

- 26 - 
 

انحـراف عـن السـلوك المـألوف اجتماعیـا، ینـتج عنـه :"بأنـه كمـا عرفـه فقهـاء آخـرون

       .1"ضرر

فالخطأ قد یكون ارتكابا لفعل ممنوع قانونـا، أو امتناعـا عـن فعـل منصـوص علیـه  

قانونا، كما قد یكون إخلالا بالتزامٍ قانوني بقصد الإضرار بالغیر، أو عن إهمالٍ، ویأخـذ 

، وسـنمیز بـین هـاتین الصـورتین ) فـرع أول( الخطأ صورتین، إما شخصیا و إمـا مرفقیـا،

 ).فرع ثان(

  الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: الفرع الأول

هـــا، إذ یُكیَّـــف خطئهـــا إمـــا شخصـــیا یســـأل عنـــه فیلا تخطـــأ الإدارة إلا بواســـطة موظ

ثـم   )بنـد أول(حیـث سـنتعرض  للخطـأ الشخصـي. مرتكبه، وإما مرفقیا تسأل عنـه الإدارة

  ).ثان بند(الخطأ المرفقي

  الخطأ الشخصي: البند الأول

یقصـــد بالخطـــأ الشخصـــي أن یرتكـــب الموظـــف الفعـــل الضـــار فـــي حیاتـــه الخاصـــة 

  .2وینفصل تماما عن عمله الوظیفي، ولا یرتبط بأیة علاقة مع الخدمة

ــوأمــا  ینســب فیــه "هــو ذلــك الــذي : فیــرى  أن الخطــأ الشخصــي ماجــد راغــب الحل

وظف نفسه، وتقع المسؤولیة علـى عاتقـه شخصـیا، الخطأ الذي نتج عنه الضرر إلى الم

  .3"فیدفع التعویض من ماله الخاص

، حیـث یـرتبط الخطـأ الخطـأ المرفقـيبخطـأ آخـر وهـو الخطأ الشخصـي وقد یقتـرن 

ــــع مــــن المــــوظفین العــــاملین  ــــرتبط بالأخطــــاء التــــي تق ــــاني، فی ــــالموظف، أمــــا الث الأول  ب

  .بالمرفق وترتبط بأداء واجبات المرفق العام 

                                                           
عبــد االله فاضــل عبــد الله أبــو خمــرة الحسیني،مســألة الموظــف العــام عــن الأعمــال الشخصــیة،مجلة كلیــة الحقــوق  - 1

 .35، ص2016، جامعة كركوك، العراق، 1، القسم 18، العدد5یة، المجلدللعلوم القانونیة والسیاس
دراســة مقارنــة ،فــي القــانون الفرنســي والمصــري ( حســین فریجــة، مســؤولیة الدولــة عــن أعمــال الســلطة القضــائیة، - 2

 .351،المطبعة الجزائریة للمجلات والجرائد، بوزریعة، ص)والجزائري 
مبدأ المشروعیة، تنظـیم القضـاء الإداري، اختصـاص القضـاء الإداري، ولایـة (راغب الحلو، القضاء الإداري ماجد -3

، دار المطبوعـات الجامعیـة، )القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، قضاء التعویض، قضاء التأدیـب، الطعـن فـي الإحكـام

 .463، ص1995الإسكندریة، 
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  )المصلحي(الخطأ المرفقي : لثانيالبند ا

هو ذلـك الخطـأ الـذي ینسـب إلـى المرفـق العـام ذاتـه ولـیس إلـى الموظـف، وتتحمـل 

  .الإدارة عبء التعویض عنه

وقــــد یتمثــــل فــــي عمــــل أو الامتنــــاع عــــن عمــــل، كامتنــــاع الإدارة عــــن تنفیــــذ حكــــم 

  .1فیهقضائي، أو امتناع البلدیة عن سیاج بئر لتجنب سقوط المارة 

ـــات وظیفتـــه أو بســـببها ،أو  ـــاء ممارســـة واجب ـــه الموظـــف أثن والخطـــأ المرفقـــي یرتكب

  .2تحقیق لغرض إداري ولیس غرضا بعیدا عن وظائف المرفق

  :وتظهر حالات الخطأ المرفقي في إحدى هاته الصور

  .التنظیم السيء للمرفق العام  -

  .التسییر السيء للمرفق العام -

  .3عدم سیر المرفق العام -

  تمییز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي: الفرع الثاني

لترتیب المسـؤولیة وتحدیـد الجهـة المختصـة كـان لابـد مـن معرفـة نـوع الخطـأ، وهنـا 

  .كثّف القضاء، والفقه جهودهما لذلك

الســــــبب  30/07/1873 الصــــــادر فــــــي Pelletierحیــــــث یعتبــــــر حكــــــم قضــــــیة 

المباشر والمرحلة الأولى في نشأة هذه التفرقة و إقرارا لمبدأ مسـؤولیة الإدارة عـن أعمـال 

أن الســلطات العســكریة صــادرت أول عــدد مــن "موظفیهــا ، وتنحصــر وقــائع هــده الواقعــة 

الذي رفع دعوى أمـام المحكمـة المدنیـة ضـد مـدیر  Pelletier صحیفة  یصدرها السید 

إلغــــاء الحجــــز والإفــــراج عــــن النســــخ المحجــــوزة والحصــــول علــــى مقاطعــــة لــــواس طالبــــا 

فأصدر قرار التنازع بأن العمل المنسوب للمدعي علـیهم عمـل إداري، ومـن ثـم  .تعویض

الـذي اعتبـر أن الخطـأ المنسـوب إلـى مـدیر  انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة الفرنسـي،

                                                           
 360عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص - 1
 250سعید السید علي، مرجع سابق، ص - 2
 .21خلوفي رشید، مرجع سابق، ص - 3
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، وبــذلك أرســى هــذا الحكــم المقاطعــة والقائــد العســكري خطــأ مرفقیــا مــرتبط بــالمرفق العــام

  .1مبدأ التفرقة

   وقـــد كیفـــت  التفرقـــة بـــین الخطـــأ الشخصـــي والخطـــأ المرفقـــي وفقـــا لمعـــاییر فقهیـــة 

  ). بند ثان(وأخرى قضائیة ) بند أول(

  المعاییر الفقهیة: البند الأول 

  معیار الأهواء الشخصیة أو معیار الخطأ العمدي : أولا

هــذا المعیــار  یقــوم: "Laferrire"الأســتاذ ل بــه وهــو أول معیــار قدمــه الفقــه ،وقــا

علــى أســـاس النـــزوات والأهــواء الشخصـــیة للموظـــف العـــام، حیــث یـــرى أن الخطـــأ یكـــون 

شخصیا، إذا كان العمل الضـار مطبوعـا بطـابع شخصـي، یكشـف عـن الإنسـان بطبعـه، 

وشهواته وعدم تبصـره،أما إذا كـان العمـل الضـار غیـر مطبـوع بطـابع شخصـي، ویصـدر 

هنــا یكــون مصــلحیا ووظیفیــا، یســتوجب  عــن موظــف عرضــة للخطــأ والصــواب، فالخطــأ

  .2ویعقد المسؤولیة الإداریة

ویتمیــز هــذا المعیــار بأنــه معیــار ذاتــي شخصــي یقــوم علــى أســاس القصــد الســيء 

لـــدى الموظـــف وهـــو یـــؤدي واجباتـــه الوظیفیـــة، فكلمـــا كـــان قصـــده النكایـــة  أو الإضـــرار 

طـــئ عـــبء بـــالغیر، وقصـــد بـــه مصـــلحته، كـــان الخطـــأ شخصـــیا یتحمـــل الموظـــف المخ

  .3نتائجه

  )الغایة(معیار الهدف  -ثانیا   

ویقــــوم علــــى أســــاس الغایــــة التــــي توخاهــــا الموظــــف،  Duguitونــــادى بــــه العمیــــد 

بتصـــرفه الـــذي نـــتج عنـــه الضـــرر، فـــإذا كـــان الموظـــف قـــد تصـــرف بحســـن نیـــة، لتحقیـــق 

مرفقیــا، أمــا إذا كــان قصــده مــن التصــرف هــو  أه یعــد خطــؤ ، فــإن خطــأغــراض الوظیفــة

                                                           
، القـرارات الكبـرى للاجتهـاد Pelletier ، المتعلـق بقضـیة 30/07/1873حكم محكمـة التنـازع، الصـادر بتـاریخ - 1

ظیفهـا، مرجـع ، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمـال مو ، نقلا عن عمار عوابدي8، ص2الإداري، قرار رقم

 .98سابق، ص
 .762عبد القادر عدو ، مرجع سابق، ص  - 2
 .136عمار عوابدي ، نظریة المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق ص - 3
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أهـــداف شخصـــیة لا علاقـــة لهـــا بالوظیفـــة، عـــن طریـــق اســـتغلال ســـلطاته، فـــان تحقیـــق 

  . 1الخطأ یكون شخصیا

  معیار الانفصال عن الوظیفة -ثالثا  

 الخطأ الجسیم، الذي تبنى في البدایة، معیار  Hauriouالفقیه  قال بهذا المعیار

ضــمن أعمــال وأصــبح یعتبــر أن الخطــأ یكــون مرفقیــا، إذا كــان یــدخل 2موقفــه، ثــم غیــر

الوظیفـــة، ولا یمكـــن فصـــله عنهـــا، ویكـــون شخصـــیا إذا أمكـــن فصـــله عـــن هـــذه الأعمـــال 

  .3مادیا ومعنویا

  معیار جسامة الخطأ -رابعا 

وطبقـا لـه یعتبـر الخطـأ شخصـیا إذا بلـغ حـدا لایمكـن معـه  Jezeونـادى بـه الفقیـه 

 4ات وظیفتــه،اعتبــاره مــن الأخطــاء العادیــة التــي یتعــرض لهــا الموظــف فــي قیامــه بواجبــ

ــه التصــرف، أو یتجــاوز حــدود اختصاصــه  كــأن یخطــئ فــي تقــدیر الوقــائع التــي تجیــز ل

أو یصـل بتصـرفه، إلـى حـد  كأن یأمر عمدة بهدم مبنى دون سند مـن نصـوص القـانون،

  .5إرتكاب جریمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات

أن یكـــون  فیشـــترط لاعتبـــار الخطـــأ الـــذي یرتكبـــه الموظـــف أثنـــاء الوظیفـــة شخصـــیا

جســیما ویتعـــدى حــدود المخـــاطر العادیــة للوظیفـــة بصــرف النظـــر عمــا إذا كـــان مرتكـــب 

  . الخطأ قد توافرت لدیه نیة الإیذاء، أو لم تتوافر

فالخطأ الجسیم هو غلطة فادحة مرتكبة من طرف العون، ومسـتوحاة مـن مصـلحة 

عـدائي عمیـق،  المرفق، ولیس لهـا باعثـا شخصـیا، فهـو إذن عبـارة عـن رعونـة أو شـعور

  .6أدىّ إلى ضرر دون قصد الإیذاء

                                                           
 .466ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص - 1
 .13خلوفي رشید، قانون المسؤولیة الإداریة ، مرجع سابق ، ص - 2
 .294مرجع سابق ، صسعید السید علي،  - 3
 .655ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق ، ص - 4
 .286سعید السید علي، المرجع السابق ، ص  - 5
، الطبعــــة الأولــــى، دار الخلدونیــــة للنشــــر والتوزیــــع، )دراســــة مقارنــــة(حســــین فریجــــة، شــــرح المنازعــــات الإداریــــة، - 6

 .302، ص2011الجزائر،
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  :وبعد تفحص المعاییر السابقة بدت لنا الملاحظات التالیة 

  :معیار الأهواء الشخصیة أو معیار الخطأ العمدي -

  عـــدم أخـــذه بالخطـــأ الجســـیم الـــذي یمكـــن أن یقـــع مـــن طـــرف الموظـــف حســـن النیـــة

  .ذلك أدرجه القضاء الإداري في بعض الحالات في نطاق الخطأ الشخصي ورغم

  ):الغایة(معیار الهدف  -

یعــاب علــى هــذا المعیــار أنــه غیــر عملــي، فــالموظف وفقــا لهــذا المعیــار یعفــى مــن 

  .المسؤولیة في جمیع الحالات یكون فیها مخطئا بحسن نیة 

  :معیار الانفصال عن الوظیفة -

ع نـوع مــا، كونـه یجعــل كـل خطــأ مهمـا كانــت بســاطته أو یعـاب علیــه أنـه واســ     

  .جسامته خطأ شخصیا، بمجرد انفصاله عن الوظیفة

  :معیار جسامة الخطأ -

أنـه اعتبــر كــل خطــأ جســیم خطــأ شخصــي، وهــذا غیــر منطقــي لأنــه یمكــن أن      

یكون الخطأ جسیما ولكن یكون الموظف حسن النیة، كما یمكن أن یكون الخطـأ بسـیطا 

  .موظف سیئ النیةولكن ال

  المعاییر القضائیة: البند الثاني

توالــــت أحكــــام القضــــاء الفرنســــي فــــي نطــــاق التمییــــز والتفرقــــة بــــین الخطــــأ        

، غیر متقیدة في ذلك بالمعاییر الفقهیة التـي قیلـت بصـدد )الوظیفي(الشخصي والمرفقي 

  .هذه التفرقة

ي وحصـــره فـــي حیـــث وســـع نطـــاق الخطـــأ المرفقـــي علـــى حســـاب الخطـــأ الشخصـــ 

  :الحالات التالیة 

  :الخطأ المرتكب خارج الوظیفة  -أولا 

وهو المرتكب في الحیـاة الخاصـة للموظـف ،كمـا لـو خـرج الموظـف یتنـزه بسـیارته  

الخاصة فأصاب أحد المارة بضرر، فهنا یعتبـر الخطـأ فـي نظـر مجلـس الدولـة الفرنسـي 

  .1ن عمدیا أو غیر عمديخطأ شخصیا للموظف العام ، فیسأل عنه وحده سواء كا

                                                           
 .403سابق، صظریة المسؤولیة الإداریة، مرجع ن عمار عوابدي، - 1
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ارتكــاب دركــي خــارج الوظیفــة جریمــة عمدیــة فــي حــق ضــحیتین بســلاح : مثــال   

  .سلم له بحكم وظیفته

) ع. ت( و) ي.ب(عنـه وفـاة  والـذي نـتج) ع.ب(حیث أن الفعل الذي ارتكبـه     

هو جریمة من جرائم القانون العام وهو مـدان بجریمـة القتـل العمـدي مـع سـبق الإصـرار، 

وقــــد ترتبــــت علیهــــا عقوبــــة شخصــــیة ولا علاقــــة لهــــذه الجریمــــة بوظیفــــة المحكــــوم علیــــه 

كدركي، وبالتالي أوضـح قضـاء مجلـس تبسـة أن مسـؤولیة التعـویض عـن الضـرر النـاتج 

  1على عاتقه ولیس على عاتق الإدارة التابع لها أي وزارة الدفاععن فعله تقع 

  وفیه صورتان : الخطأ المرتكب أثناء ممارسة الوظیفة -ثانیا

  :الخطأ العمدي - 1

یسـتهدف هــذا الخطــأ مصــلحة دون المصـلحة العامــة، ویعتبــر الموظــف مرتكبــا     

لخطأ شخصي عمدي، إذا كان ما قـام بـه مـن عمـل قـد اقتـرن بسـوء نیـة، كـأن یقصـد أو 

یتعمد الإیذاء أو الإضرار ببعض الأفراد، أو تحقیق غرض أو مصلحة شخصـیة لـه، أو 

  .2محاباة أحد أقربائه أو أصدقائه

تســلمت قابضــة البریــد مبلغــا مــن المــال مــن أجــل  Quesnel قضــیة :ومثــال ذلــك

إیداعـــه فـــي صـــندوق التـــوفیر، ولكـــن حـــدث أن قامـــت الموظفـــة باختلاســـه لحســـابها بـــدل 

  .إیداعه في الصندوق 

دعـــوى ضـــد الإدارة للمطالبـــة باســـتعادة المبلـــغ، فقـــرر  Quesnelرفعـــت الســـیدة  

  .3الموظفة بسبب  شغلها وظیفة قابضة البریدمجلس الدولة أن الخطأ شخصیا، ارتكبته 

                                                           
، 159719،قضـیة الـدركي، مجلـة مجلـس الدولـة، قـرار رقـم 31/05/1999حكم مجلس الدولة، الصادر بتاریخ - 1

قـرارات المحكمـة العلیـا ،قـرارات (، نقلا سایس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضـاء الإداري 97، ص2002، 1عدد

 . 827، ص2013الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منشورات كلیك، ) لفبائي للكلمات الدالة مجلس الدولة، مسرد أ
 234سعید السید علي، مرجع سابق، ص - 2
ــــــــس الدولــــــــة،  - 3 ــــــــرار مجل ، مجموعــــــــة أحكــــــــام القضــــــــاء الإداري Quesnel، قضــــــــیة الآنســــــــة 21/04/1937ق

 .126نظریة المسؤولیة الإداریة ، مرجع سابق، ص  ، نقلا عن عمار عوابدي423الكبرى،ص
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  :الخطأ الجسیم - 2

هــو الخطــأ المرتكــب مــن طــرف موظــف یتمیــز بــالخطورة فــي طبیعتــه، إذ یبلــغ     

حــدا مــن الجســامة لا یمكــن أن یرتكبهــا الموظــف العــادي، ولا یهــم فــي هــذه الحالــة حســن 

  .1هدفة من ارتكابهأو سوء نیة الموظف مرتكب الخطأ، كما لا تهم الغایة المست

  :وتتضح هذه الحالة بالمثالین التالییین 

  :  1مثال  

الإهمـــال الخطیـــر الصـــادر عـــن محـــافظ شـــرطة، أمـــر عـــوني أمـــن غیـــر مســـلحین 

باقتیـاد شــخص إلـى مســكنه، بعــد أن التجـأ إلــى مركـز الشــرطة طلبــا للحمایـة مــن جماعــة 

  .2أعوان الأمن عنههددته بالقتل، غیر أن الشخص قتل بعد ظهور القتلة وتخلي 

  :2مثال

ـــا   ـــدفاع الـــوطني، مواطن ـــوزارة ال صـــدم ســـائق إحـــدى الســـیارات العســـكریة التابعـــة ل

ســـنة ممـــا أدى إلـــى وفاتـــه، تاركـــا وراءه أولاده  65یبلـــغ مـــن العمـــر جزائریـــا بحـــي حیـــدرة

وزوجتــه التــي أقامــت دعــوى علــى الســائق أمــام المحــاكم المدنیــة، والتــي قضــت بمســؤولیة 

الســائق وحكمــت علیــه بــدفع التعــویض لزوجــة القتیــل وأولاده، تعویضــا لهــم عــن الضــرر 

مـــا رجـــع الســـائق علـــى وزارة المعنــوي الـــذي أصـــابهم، باعتبـــاره ارتكـــب خطـــأ شخصـــیا، ول

علــى  الـدفاع مطلبـا بـالتعویض، دفعـت لــه المبلـغ المحكـوم بـه علیــه مـن طـرف المحكمـة،

أســاس أن الخطــأ الــذي ارتكبــه كــان متصــلا بــالمرفق العــام وبالتــالي الخطــأ هنــا مرفقیــا لا 

   .3شخصیا

اعتبــر القضــاء الأخطــاء المرتكبــة مــن طــرف الموظــف خــارج الوظیفــة وباســتعمال 

ئلها، خطـــأً شخصـــیا، و بالتـــالي تنعقـــد المســـؤولیة الشخصـــیة للموظـــف وفقـــا لقواعـــد وســـا

  .القانون المدني، وأمام المحاكم العادیة

                                                           
شـــطناوي، مســـؤولیة الإدارة العامـــة عـــن أعمالهـــا الضـــارة، الطبعـــة الأولـــى، دار وائـــل للنشـــر والتوزیـــع،  رعلـــى خطـــا - 1

  .174، ص2008 عمان،
اء ، مجموعــة أحكــام القضــ Bernadas، قضــیة الأرملــة 09/07/1953حكــم محكمــة التنــازع الصــادر بتــاریخ  - 2

 .403، نقلا عن عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص593الإداري الكبرى ، ص
، نقــلا عــن عمــار 4636/56، المتعلــق بالقضــیة رقــم 09/07/1971حكــم المجلــس القضائي،الصــادر بتــاریخ  - 3

 .03عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، مرجع سابق، ص
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  :بینما الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة الوظیفة

  .قد تكون أخطاء شخصیة، ویسأل عنها الموظف  شخصیا كحالة الخطأ العمدي -

المسؤولیة شخصـیة إذا كانـت نتیجـة إهمـالٍ  وفي حالة الخطأ الجسیم، یمكن أن تكون -

كمـــا قـــد یســـأل عنهـــا الموظـــف شخصـــیا، وهـــي فـــي الأصـــل . أو تقصـــیرٍ مـــن الموظـــف

  .مسؤولیة مرفقیة، وبالتالي یكون له الحق في الرجوع على الإدارة للمطالبة بالتعویض

  الخطأ كأساس للمسؤولیة الشخصیة للموظف العام :المطلب الثاني     

المســؤولیات الــثلاث فــي قیــامهن علــى أســاس واحــد، وهــو الخطــأ، غیــر أنــه تتشــابه 

حیـث . ا ما سیتم تبیانه ضمن هـذا المطلـبیتغیر نوعه تبعا ونوع المسؤولیة القائمة، وهذ

وأســاس المســؤولیة التأدیبیــة ) فــرع أول(ســنتعرض لأســاس المســؤولیتین المدنیــة والجنائیــة 

  ) .فرع ثان(

   ؤولیة المدنیة والجنائیة للموظف العامأساس المس: الفرع الأول 

قــد یحــدث أن یرتكــب الموظــف خطــأً ینــتج عنــه ضــرراً للغیــر، وهــو الخطــأ المــدني 

الــذي یقـــیم المســـؤولیة المدنیـــة، كمـــا قـــد یرتكـــب فعـــلاً ضـــاراً معاقـــب علیـــه  جنائیـــاً، وهـــذا 

  .الأخیر یشكل أساسا لقیام المسؤولیة الجنائیة

بنــد (ثــم أســاس المســؤولیة الجنائیــة ) بنــد أول(دنیــة وســنعالج أســاس المســؤولیة الم

  .)ثان

  أساس المسؤولیة المدنیة للموظف العام : البند الأول

لقد نهجـت الإرادة التشـریعیة الجزائریـة نهـج نظیرتهـا فـي فرنسـا، فأقامـت المسـؤولیة 

  " .الخطأ" الشخصیة المدنیة للموظف العام على أساس 

ولیة التقصیریة، في الفصل الثالث مـن البـاب الأول فقد تناول المشرع أحكام المسؤ 

مــن الكتــاب الثــاني مــن القــانون المــدني، المســؤولیة عــن الأعمــال الشخصــیة فــي القســم 

ها بالمــــواد من   .، من القانون المدني الجزائري133إلى  124الأول، وخصَّ

الــذي ، أي الفعــل "الخطــأ"فأســاس المســؤولیة المدنیــة الشخصــیة للموظــف العــام هــو

  .1یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، وبالتالي یلتزم بالتعویض عنه

                                                           
 .، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم58-75رقم  من الأمر 124المادة  - 1



 قیام المسؤولیة الشخصیة للموظف العام                            الاول الفصل 

- 34 - 
 

وفــي إطــار المســؤولیة الشخصــیة المدنیــة للموظــف العــام، فــإن هــذا الأخیــر یكــون 

عن الخطـأ الـذي سـبب ضـرراً للغیـر، ویسـتوي فـي ذلـك أن یكـون الخطـأ فعـلا أو  مسؤولا

عمــلا ایجابیــا أو مجــرد امتنــاع عــن عمــل، ویجــب علــى الشــخص المضــرور إثبــات هــذا 

  .الضرر حتى تقوم مسؤولیة الموظف المخطئ

وبالتالي فمسؤولیة الموظف العام الشخصیة المدنیة تكون دائما مبنیـة علـى أسـاس 

  .منسوب له، والذي یحدث ضررا الخطأ ال

  أساس المسؤولیة الجنائیة للموظف العام :البند الثاني 

) الخطــأ الجنــائي(إن أســاس المســؤولیة الجنائیــة للموظــف العــام هــو الفعــل الضــار 

  .1الذي لحق المجتمع ویكون منصوص علیه في أحكام قانون العقوبات

 بد من إقامة الـدلیل علـى وجـوده، فالخطأ یعد ركنا أساسیا في الجرائم العمدیة، فلا

   .وإلا فلا محل للمسؤولیة الجنائیة، إذ لیس في القانون الجنائي خطأ مفترض

وتقـوم المسـؤولیة الجنائیـة علــى أسـاس الخطـأ الجنـائي، الــذي یخضـع لمبـدأ شــرعیة 

الجــــرائم والعقوبــــات، ومفادهــــا حصــــر الجــــرائم والعقوبــــات، فــــي نصــــوص القــــانون الــــذي 

الأفعـــال التـــي تعتبـــر جـــرائم، مـــع بیـــان أركانهـــا وفـــرض العقوبـــات علـــى  یخـــتص بتحدیـــد

  .2مرتكبها

تقصـیر فـي مسـلك الإنسـان لا یقـع " :الخطـأ الجنـائي بأنـهأحسن بوسـقیعة ویُعرِّف 

  .3"من شخص عادي وُجِد في نفس الظروف الخارجیة 

شـرع فالأخطاء الجنائیة معینة ومعروفة مسـبقا مـن قبـل المجتمـع، وهـي متروكـة للم

   .4من حیث الأصل، وتظهر سلطة القاضي الجنائي عندما یسمح له القانون بذلك

                                                           
 .172بن زیطة عبد الهادي، مرجع سابق، ص  - 1
شویة بوجمعة، المسؤولیة الجنائیة عن الإصابات الریاضـیة فـي التشـریع الجزائـري، مجلـة رسـالة الحقـوق، السـنة  - 2

 .43ص، 2010الثانیة، العدد الأول، جامعة مسیلة، الجزائر، 
ــــى، الــــدیوان الــــوطني للأشــــغال التربویــــة،  - 3 أحســــن بوســــقیعة، الــــوجیز فــــي القــــانون الجزائــــي العــــام، الطبعــــة الأول

 .111،ص2002الجزائر،
 .43شویة بوجمعة، المرجع السابق، ص - 4
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  أساس المسؤولیة التأدیبیة : الفرع الثاني

الخطأ التأدیبي هو الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة التأدیبیة، والـذي یتخـذ عـادة 

  . 1شكل الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي یأتیه الموظف

الارتكــــاز التــــي تــــدور حولهــــا أیــــة دارســــة متعلقــــة بالتأدیــــب فــــي مجــــال وهـــو نقطــــة 

الوظیفــــة العمومیــــة، و هــــو مــــا یرتكبــــه الموظــــف مــــن إخــــلالٍ ســــابقٍ بالتزاماتــــه وواجباتــــه 

الوظیفیــة، وبالنظــام القــانوني للوظیفــة العامــة عــن طریــق الإهمــال أو التراخــي، أو الخطــأ 

  .2قتضیات الوظیفة العامةفي أداء هذه المهام، أو الخروج والشطط عن م

لا جریمـــة ولا عقوبـــة إلا " والجـــدیر بالـــذكر أن الخطـــأ التــــأدیبي لا یخضـــع لقاعـــدة 

كمــا هــو الشــأن فــي الجریمــة الجنائیـة، فــالموظف علیــه أن یتجنــب الوقــوع فــي كــل " بـنص

ما یعتبر إخلالاً منه بواجب مـن الواجبـات الوظیفیـة، سـواء كـان هـذا الإخـلال ایجابیـا أو 

ســـلبیا، وســـواءً نـــتج عنـــه ضـــرراً أولـــم ینـــتج، لأنـــه یكـــون مفترضـــا باعتبـــاره أثـــراً للإخـــلال 

  .3بواجبات الوظیفة

وبالرجوع إلى القانون الأساسي للوظیفة العمومیـة نجـده لـم یتعـرض لتعریـف الخطـأ 

التــــأدیبي، وبمقتضــــى ذلــــك تســــتقل الإدارة المســــتخدمة فــــي تكییــــف الخطــــأ بمــــا یتناســــب 

  .4یبیةوالعقوبة التأد

من  ، وكل خطأ أو مخالفةباطضبالانفكل تخلٍّ عن الواجبات المهنیة أو مساس 

طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه، یشكِّل خطأ مهنیا، ویعرض مرتكبه 

.5.."تأدیبیة لعقوبة
                                                           

، الحــدود الموضــوعیة للمســؤولیة التأدیبیــة للعامــل، مجلــة الحقــوق فــراس عبــد الــرزاق حمــزة، طــارق جیهــان بخــش - 1

 .1، ص2017،العراق،30-29، العدد 1الصادرة عن الجامعة المستنصریة، المجلد 
مفیدة، تأدیب الموظـف العـام فـي التشـریع الجزائـري، مـذكرة الماجسـتیر فـي القـانون العـام، فـرع المؤسسـات  قیقایة - 2

 .12، الجزائر، ص2009معة متنوري قسطینة، الإداریة والسیاسیة، جا
طبیعة القانون الإداري،التنظیم الإداري، الضـبط الإداري، المرفـق ( مازن راضي لیلو،الوسیط في القانون الإداري - 3

ب، ، الطبعـة الأولـى، المؤسسـة الحدیثـة للكتـا)العام، الوظیفة العامة، الأموال العامة، القرار الإداري، العقـود الإداریـة 

 .193، ص2013لبنان، 
زیاد عادل، تسریح الموظف العمومي وضماناته، أطروحة دكتوراه فـي العلـوم، تخصـص القـانون، جامعـة مولـود  - 4

  .55، ص2016معمري  تیزي وزو، الجزائر، 
 . المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03_06رقم الأمر من  160المادة  - 5
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 للموظــف العــام أثــرا یتمثــل فــي الجــزاء، یترتــب علــى قیــام المســؤولیة الشخصــیة

  .حیث یختلف هذا الأخیر من مسؤولیة لأخرى

 ویكـــون اســـتحقاق، فـــالأثر المترتـــب عـــن المســـؤولیة المدنیـــة یتمثـــل فـــي التعـــویض

التعویض عن طریق حكم قضائي، یضع حدا للنزاع الذي بـین طرفـي الخصـومة، وعلـى 

  .الذي ألحقه بهمحدث الضرر أن یقوم  بتعویض الضحیة عن الضرر 

و مـــا یترتـــب عـــن المســـؤولیة الجزائیـــة، فهـــو العقوبـــة التـــي مـــن شـــأنها التصـــدي  

للجریمــة، والحفــاظ علــى الأمــن والنظــام فــي المجتمــع، وهــي تختلــف مــابین قــانون الوقایــة 

  .وبین قانون العقوبات من الفساد ومكافحته،

الدراســة، فــإن الأثــر  أمــا بالنســبة للمســؤولیة التـــأدیبیة، والتــي هــي الأهــم فــي هــذه

المترتب عنها یتمثل في النظام التأدیبي، الـذي یتحـدد بمقتضـاه جـزاء الإخـلال بالتزامـات 

الموظف المهنیة تجاه الإدارة المستخدمة، وكـل خـرق لهاتـه الالتزامـات، یعرِّضـه للمسـألة 

التأدیبیــــة، وبالتــــالي توقیــــع عقوبــــات تتناســــب مــــع الخطــــأ المرتكــــب، وذلــــك فــــي مختلــــف 

  .نظمة الساریة المفعول في قطاع الوظیفة العمومیةالأ

سـیتم معالجتـه خـلال هـذا الفصـل، حیـث سـنتعرض للآثـار المترتبـة عـن  وهـذا مـا

ثـم الآثـار المترتبـة عـن ). مبحث أول(المسؤولیة الشخصیة في المجالین المدني والجنائي

  ).مبحث ثان(المسؤولیة الشخصیة في المجال التأدیبي
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الآثــــار المترتبــــة علــــى المســــؤولیة المدنیــــة : المبحــــث الأول 

  للموظف العامالشخصیة  والجنائیة 

إذا كانـــت المســـؤولیة المدنیـــة تعنـــي تحمـــل الموظـــف العـــام، نتـــائج الضـــرر الـــذي 

ـــه بـــالغیر بســـبب أخطائـــه، فـــان المســـؤولیة الجنائیـــة تعنـــي تحمـــل الموظـــف تبعـــات  ألحق

  .الضرر الذي ألحقه بالمجتمع

كــلا المســؤولیتین تحــدثان أثــرا بالغــا علــى مركــز هــذا الموظــف، وهــذا مــا سنوضــحه و    

، ثـــــم أثـــــر )مطلــــب أول(ضــــمن هـــــذا المبحــــث، حیـــــث ســــنتناول اثـــــر المســــؤولیة المدنیـــــة

  ). مطلب ثان(المسؤولیة الجنائیة

أثــر المســؤولیة الشخصــیة فــي المجــال المــدني : المطلــب الأول

  للموظف العام

ان المســــؤولیة المدنیــــة مــــن خطــــأ وضــــرر وعلاقــــة ســــببیة، فــــإن إذا مــــا تــــوافرت أركــــ    

المباشر الـذي تسـبب فیـه بخطئـه، وأوضـحت ذلـك  الموظف العام یلتزم بتعویض الضرر

 . القانون المدني السالفة الذكر من 124 المادة 

، ثـم اجـرءات التعـویض )فـرع أول(وسنتطرق في هذا المطلب إلى تعریـف التعـویض     

  ).فرع ثان(

 مفهوم التعویض: الفرع الأول

التعویض هو الحكـم الـذي یترتـب علـى تحقـق المسـؤولیة المدنیـة، وهـو جـزاء عـن 

فعل أو عمـل غیـر مشـروع، صـادر مـن الموظـف مخالفـاً للقـانون، وسـندرج ضـمن  إثبات

  ).بند ثان( ، ثم طریقة تأدیته)بند أول( هذا الفرع تعریفاً للتعویض
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 تعویضتعریف ال: البند الأول

یقصــد بــه المــال الــذي یُحْكَــم بــه علــى مــن أوقــع ضــرراً  للغیــر فــي نفســه أو مالــه،    

أو هـــو الالتـــزام  1وهـــو حـــق خـــاص بالمضـــرور، مقتـــرن بالضـــرر الـــذي لحقـــه دون غیـــره،

   .2الناشئ في ذمة المتسبب في الضرر بإصلاحه بأداء مالیة أو عینیة

وحتى یلتزم الموظف بدفع التعویض، یجب أن تتحقق المعادلة التالیة المتكونـة مـن      

  .الخطأ والضرر والعلاقة السببیة : ثلاثة شروط وهي 

وهو الشرط الأول لاستحقاق التعویض، فهو انحـراف فـي سـلوك الشـخص : الخطأ  - 1

  .عن السلوك المعتاد،مع إدراكه لهذا الانحراف

هــو مــا یصــیب الشــخص فــي حــق مــن حقوقــه، أو فــي مصــلحة مشــروعة، :الضــرر  - 2

  .   فلا مسؤولیة بغیر ضرر، وهو إما مادي أو أدبي

فالأول هو ما یصیب المضرور في جسمه أو ماله، والثاني هو ما یصـیبه فـي شـرفه أو 

ویشــــرط فــــي الضــــرر أن یكــــون . ســــمعته أو كرامتــــه أو عاطفتــــه أو شــــعوره أو إحساســــه

  .3ققا، مباشرا، متوقعامح

یعتبــر تــوافر علاقــة الســببیة بــین الخطــأ والضــرر ركنــا هامــا لقیــام : العلاقــة الســببیة - 3

ومعنــى ذلــك . المســؤولیة المدنیــة، بــل لابــد أن یكــون هــذا الخطــأ هــو الســبب فــي الضــرر

وجـــــود علاقـــــة مباشـــــرة مـــــابین الخطـــــأ الـــــذي ارتكبـــــه الموظـــــف والضـــــرر الـــــذي أصـــــاب 

  .4المضرور

یجب على المضرور حتـى یسـتحق التعـویض أن یثبـت وجـود علاقـة سـببیة  لذلك

 .5بین الخطأ الذي ارتكبه الموظف وبین الضرر الذي أصابه

                                                           
الفساد التي یرتكبها الموظف العمومي، مذكرة ماستر في الحقـوق، تخصـص قـانون إداري، ضیف فیروز، جرائم  - 1

 .105، ص2014جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر، 
لعریبــي كریمــة، التعــویض فــي المســؤولیة المدنیــة، مــذكرة ماســترفي القــانون، تخصــص عقــود ومســؤولیة، جامعــة  - 2

 .10، ص2013الجزائر،أكلي  محند  أولحاج البویرة، 
محمد حسنین، الوجیز في نظریة الإلتزام، مصادر الالتزامات وأحكامهـا فـي القـانون المـدني الجزائـري، المؤسسـة  - 3

 .150، ص1983الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
  .111ضیف فیروز، مرجع سابق، ص  - 4
 99محمد صبري السعدى، مرجع سابق، ص  - 5
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تخلـف ركــن مــن الأركــان الــثلاث الســالفة الــذكر، ینفــي قیــام المســؤولیة المدنیــة، و  

  .1والتعویض كأثر مترتب عنها

  طرق التعویض : البند الثاني

  :بإحدى الطریقتین إما عینیا وإما نقدیا، كما یلي یكون التعویض

  التعویض العیني : أولا     

ویقصــد بــه الحكــم بإعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت علیــه ، قبــل وقــوع الضــرر ویعــد 

أفضـل طریقـة لتعـویض المضـرور ، ذلـك ویــؤدي لإصـلاح الضـرر إصـلاحا تامـا بمحــوه 

  .2وإزالته

یجـــوز "... مـــن ق م ج   132/2دة وقـــد نـــص علیـــه المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــا

للقاضــي، تبعـــا للظــروف وبنـــاء علــى طلـــب المضــرور، أن یـــأمر بإعــادة الحالـــة إلــى مـــا 

  .3....كانت علیه 

  )بالمقابل( التعویض النقدي : ثانیا

الأصل في التعویض بالمقابل أن یكون بمبلغ من النقـود، ویغلـُب أن یكـون جملـةً 

أو أن یكــــون فـــي صـــورة إیــــراداً مرتبـــا لمـــدى حیــــاة واحـــدة، لكـــن لا مــــانع مـــن أن یقسَّـــط 

ولكـــن یجـــوز أن یكـــون غیـــر نقـــدا، فـــي دعـــاوى الســـب والقـــذف، كـــأن یحكـــم . 4المضـــرور

القاضــــي علــــى ســــبیل التعــــویض بنشــــر الحكــــم الــــذي قضــــى بإدانــــة المــــدعى علیــــه فــــي 

  . الصحف، وهذا النشر یكون تعویضا غیر نقدیا عن الضرر الأدبي 

أو أن یحكـم القاضـي وذلـك ".. من ق م ج   132/2مادة وهذا ما نصت علیه ال

  ". على سبیل التعویض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل غیر مشروع 

غیر أن التعویض النقدي هو الحكم الغالب في المسـؤولیة التقصـیریة، لأن كـل أنـواع    

أكثـــر الضـــرر،  حتـــى الضـــرر الأدبـــي یمكـــن تقویمـــه بالنقـــد، وهـــذا النـــوع مـــن التعـــویض 

                                                           
وأحكــام ) عقدیــة  تقصــیریة ( الســید عبــد الوهــاب عرفــة، الوســیط فــي التعــویض المــدني عــن المســؤولیة المدنیــة  -  1

 .3، ص2005النقد الصادر فیها، دار المطبوعات الجامعیة أمام كلیة الحقوق، الإسكندریة،
 .164محمد صبري السعدى، المرجع السابق، ص -  2
 .المدني المتضمن القانون 85ـــ  75لأمر ا  - 3
 .174محمد حسنین، مرجع سابق، ص -  4
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ملائمـــة لإصــــلاح الضــــرر النــــاتج عــــن العمـــل غیــــر المشــــروع، والأصــــل فــــي التعــــویض 

   .1بالمقابل، أن یكون مبلغا من المال، یدفع دفعة واحدة للمضرور

یجـوز للقاضـي أن یجعلــه علـى أقسـاط تــدفع  فإنـه مـن ق م ج، 1/ 132وحسـب المـادة 

فــي حالــة إصــابة عامــل أفقدتــه الإصــابة فرصــة  للمضــرور كمــا یجــوز إیــراد مرتبــا  كمــا

  . العمل

  إجراءات رفع دعوى التعویض: الفرع الثاني   

،أوجـــــب المشـــــرع بعـــــض الإجـــــراءات )دعـــــوى المســـــؤولیة(لرفـــــع دعـــــوى التعـــــویض

وسنخصّــص هــذا البنــد . لقبولهــا، كمــا خصّــها بــبعض الشــروط، ونظــم ذلــك بمــواد خاصّــة

 ).بند ثان(شروط رفعها ،ثم)بند أول(لمعرفة أطراف هذه الدعوى

  أطراف دعوى التعویض: البند الأول

  ).المدعى علیه(، والمسؤول)المدعي(لدعوى التعویض طرفین المضرور وهو       

  المدَّعي: أولا 

ویحــرك عــادة هــذه الــدعوى الطــرف المضــرور، فهــو الــذي یطالــب بــالتعویض ولا      

لــب بــه، كمــا یجــوز أن یقــوم مقــام یجــوز لغیــر المضــرور أن یتلقــى تعویضــاً، ولا أن یطا

المضــرور نائبــه، وإذا كــان قاصــراً، یتلقــى التعــویض الــولي أو الوصــي، وإذا كــان مجبــوراً 

  .2علیه فالقیِّم، وإذا كان مفلساً فالسندیك

ـــة  ـــع دعـــوى للمطالب وإذا تعـــدد المضـــرورون مـــن خطـــا واحـــد، كـــان لكـــل مـــنهم رَفْ

بـــالتعویض عمـــا أصـــابه مـــن ضـــرر، وبقـــدر مـــا أصـــابه هـــو، دون النظـــر إلـــى غیـــره مـــن 

  .3المضرورون

  

  

                                                           
 .166صبري السعدي، مرجع سابق، ص محمد  - 1
 ،2011دیــــوان المطبوعـــات الجامعیــــة، الجزائــــر، ، محفـــوظ لعشــــب، المبـــادئ العامــــة للقـــانون المــــدني الجزائـــري - 2

 243ص
نون، تخصـص قــانون خـاص شــامل، ، مــذكرة ماسـتر فـي القــا)دراســة مقارنـة( كركـار لیدیـة، التعــویض القـانوني  -  3

 .56، ص2017جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر،
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  المدَّعَى علیه: ثانیا

المســـؤول أو نائبـــه أو خلفـــه، یكـــون مـــدعى علیـــه ســـواءً كـــان بنـــاءً ) الموظـــف(هـــو

  .1و مسؤولاً عن غیرهعلى فعله الشخصي، أ

وإذا تعـــدد المســـؤولون عـــن عمـــل ضـــار كـــانوا متضـــامنین فـــي التـــزامهم بتعـــویض 

الضرر، ویكـون للمضـرور أن یرفـع دعـواه علـیهم جمیعـا یطـالبهم بـالتعویض وأن یرفعهـا 

علــى أي واحــد مــنهم یطالبــه بهــذا التعــویض بالكامــل، ثــم یرجــع مــن دفــع التعــویض علــى 

  .2جسامة خطئه أو بالتساويسائر المسؤولین كل بحسب 

  شروط رفع دعوى التعویض: البند الثاني

لكـــــــي تقبـــــــل دعـــــــوى التعـــــــویض یجـــــــب أن تســـــــتوفي لجمیـــــــع الشـــــــروط الشـــــــكلیة 

المنصــوص علیهــا قانونــا، وإلا وقعــت تحــت طائلــة  ، وأن تحتــرم الإجــراءاتوالموضــوعیة

  .البطلان

  الشروط الشكلیة لرفع دعوى التعویض: أولا

  :في  تتمثل هذه الشروط

ــاح الــدعوى - 1 ترفــع الــدعوى أمــام المحكمــة بعریضــة مكتوبــة، موقعــة : عریضــة افتت

ومؤرخــة، تــودع بأمانــة الضــبط مــن قِبــل المــدعي أو وكیلــه أو محامیــه، بعــدد مــن النســخ 

  .3یساوي عدد الأطراف

فالعریضـــة هـــي الشـــرط الشـــكلي الأساســـي، كونهـــا توضـــح موضـــوع الطلـــب، وأطـــراف    

  .وثائق التي أسست علیها الطلباتالخصومة، وكذا ال

  :ویجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى مجموعة من البیانات وهي

  الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى -

  اسم ولقب المدعي وموطنه -
                                                           

كـل مـن یجـب علیـه قانونـا أو اتفاقـا رقابـة شـخص فـي :" المتضمن القـانون المـدني 85 - 75لأمرا 134المادة  - 1

الضـرر الـذي یحدثـه ذلـك حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو سبب حالته العقلیة أو الجسـمیة، یكـون ملزمـا بتعـویض 

 ...".الشخص للغیر بفعله الضار
 .، المتضمن القانون المدني 85 – 75من الأمر  126المادة  - 2
ـــــ  08مــــن القــــانون رقــــم  14المــــادة  - 3 ، المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة 2008/ 25/02المــــؤرخ فــــي  09ـ

 .23/04/2008، المؤرخة في 21والإداریة،  ج ر ج ج، العدد 
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  .اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكون له موطن معلوم، فآخر موطن له -

  الشخص المعنويالإشارة إلى تسمیة وطبیعة  -

  .عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى -

  .1الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوقائع المؤیدة للدعوى -

  .وفي حالة عدم التقید بهذه البیانات فإنها تقع تحت طائلة عدم قبولها شكلا

هي المدة الزمنیة المقررة قانونا لأجل رفع دعوى قضـائیة أمـام  :الآجال والمواعید - 2 

الجهـــة المختصـــة، وبعكـــس الـــدعاوي الأخـــرى لـــم یـــربط دعـــوى التعـــویض بمیعـــاد معـــین، 

وتــرك آجــال رفعهــا مفتوحــة، شــرط أن لا یكــون الحــق المطالــب بــه قــد انقضــى أو تقــادم 

عوى القواعـد العامـة المـذكورة بمرور الآجال المقررة قانونا، وبالتـالي تطبـق علـى هـذه الـد

سـنة مـن  15في القـانون المـدني باعتبـاره الأصـل، إذ تسـقط دعـوى التعـویض، بانقضـاء 

  .2یوم وقوع العمل الضار

  لرفع دعوى التعویض الشروط الموضوعیة: ثانیا

منهــا مــا یتعلــق بــأطراف الــدعوى، كشــرطي الصــفة والمصــلحة والأهلیــة، ومنهــا مــا هــو   

  .دعوى، كالإذن القانونيمرتبط بموضوع ال

فــلا یجــوز لأي شــخص التقاضــي مــا لــم تكــون لــه صــفة، ولــه  :الصــفة والمصــلحة - 1

  .مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

أعطى المشرع للقاضي سلطة تقدیریة لإثارة هذا الشـرط مـن تلقـاء  :الإذن القانوني - 2

لمطروحــة أمـام القضــاء، وذلــك نفسـه، لأن هــذا الشـرط یهــدف إلـى التقلیــل مــن النزاعـات ا

  . 3بالفصل فیها ودِّیا قبل اللجوء إلى القضاء

وهــي صــلاحیة الشـخص لاكتســاب مركـز قــانوني فـي الخصــومة، والقیــام  :الأهلیـة  - 3

ســنة كاملــة، ویتمتــع  19بإعمــال إجرائیــة أمــام القضــاء، فكــل شــخص یبلــغ ســن الرشــد، 

  . 4هلیة لمباشرة حقوقه المدنیةبقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأ

                                                           
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09 - 08القانون رقم من  15المادة   -  1
 .المتضمن القانون المدني 85 - 75لأمرامن  133المادة  -  2
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09 - 08من القانون رقم  13المادة   - 3
 القانون المدنيالمتضمن  85 - 75لأمرا 40المادة من  - 4
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ــاني المطلــب ــر :الث  العــام فــي الشخصــیة للموظــف المســؤولیة أث

  الجنائي  المجال

تجـــد المســـؤولیة الشخصـــیة الجنائیـــة للموظـــف العـــام، ســـندها القـــانوني فـــي قـــانون 

الوقایة من الفسـاد ومكافحتـه وكـذا فـي قـانون العقوبـات، حیـث تضـمن كـلا مـن القـانونین 

فـــرع (وســـندرج  هـــذه الأفعـــال . أتاهـــا الموظـــف وصـــفت جـــرائم ویعاقـــب علیهـــاأفعـــالا إذا 

  ).فرع ثان(، وسندرس جریمة اختلاس الأموال العمومیة كنموذج  لهذه الدراسة )أول

الأفعــال المجرمــة للموظــف العــام فــي قــانوني العقوبــات : الفــرع الأول

  الأصلي والتكمیلي

لقـــد قـــام المشـــرع الجزائـــري بتقنـــین بعـــض الأفعـــال، أو صـــور مـــن الأخطـــاء التأدیبیـــة     

  . خارج قانون الوظیفة العمومیة 

والملاحـــظ أن المشـــرع الجزائـــري أورد فـــي هـــذا القـــانون، بعـــض الأفعـــال التـــي تعتبـــر     

ك لمـا ذات تكییفین، أي أنهـا تعتبـر أخطـاء تأدیبیـة و جـرائم جزائیـة فـي ذات الوقـت، وذلـ

  .لها من تأثیر على حسن سیر المرفق العام، والوظیفة العامة

  في قانون العقوبات الأصلي للموظف العام الأفعال المجرَّمة: البند الأول

ــــص المشــــرع الجزائــــري لمعالجــــة الجــــرائم والانحرافــــات التــــي تُعــــرِّض الموظــــف      خصَّ

تضـمن قـانون العقوبـات الجزائـري الم 156ــــ  66للمساءلة الجنائیة، مواد من الأمـر رقـم 

  :ومن بینها ما یلي المعدل والمتمم، 

یعتبــر الاعتــداء علــى الحریــات الشخصــیة  :حالــة اعتــداء الموظــف علــى الحریــات - 1

والحقوق الوطنیة للمواطنین، وكذا ارتكاب جریمة الحجـز التحكمـي، مـن طـرف الموظـف 

  . 1العام، جرائم یُعاقَب في قانون العقوبات

وتتمثـل هـذه الحالـة فـي اجتمـاع المـوظفین العمـومیین مـن  :حالة تواطـؤ المـوظفین - 2

أجـل اتخــاذ إجــراءات مخالفــة للقــوانین، أو ضـد تنفیــذ القــوانین أو أوامــر الحكومــة، أو مــن 

                                                           
 .المتضمن قانون العقوبات 156 - 66، من الأمر 107،109،110المواد  -  1
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أجل الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة، وأیضا تقدیم الموظفون للاستقالة بعد التشـاور 

  . 1عرقلة سیر المصلحة العمومیة والمرفق العام بانتظام واطرادفیما بینهم، وذلك  قصد 

وتظهـر هـذه الحالـة عنـدما یتـدخل الموظـف  :حالة تجاوز الموظف لحـدود سـلطته - 3

فـــي اختصـــاص الســـلطة التشـــریعیة، وذلـــك بإصـــدار قـــرارات تتضـــمن نصوصـــاً تشـــریعیةً 

تمنع وقف تنفیذ قانون ما، أو المداولة من أجل معرفة ما إذا كان هذا قوانین سینشـر أو 

ریـة، كـان ینفذ، وكذالك حینما یتدخل القاضي مثلا فـي القضـایا الخاصـة بالسـلطات الإدا

یصدر قرارات بمنع تنفیذ الأوامر الصادرة من الإدارة، وأیضـا تجـاوز الموظـف للوظـائف 

القضــائیة بتقــرره الاختصــاص بــالحقوق والمصــالح، التــي هــي مــن اختصــاص المحــاكم، 

والفصل في الدعوى رغم اعتـراض احـد الأطـراف أو كلاهمـا، وذلـك قبـل أن تفصـل فیهـا 

التجــاوزات تعتبــر تعــدِّیا علــى الاختصاصــات، وخرقــا لمبــدأ حیــث أن هــذه . الســلطة العلیــا

  . 2الفصل بین السلطات

یجـب علـى الموظـف المحافظـة علـى  :حالة إتلاف الموظف عمدا للوثائق الإداریـة -4

الوثـــائق الإداریـــة، فكـــل موظــــف یتلـــف أو یزیـــل بطریـــق الغــــش وبنیـــة الإضـــرار، وثــــائق 

لة، كانت بعهدتـه بصـفته موظـف أو بمناسـبة إداریة، أو سندات، أو عقود، أو أمول منقو 

  .3وظیفته

ــزل - 5 ــة انتهــاك  الموظــف لحرمــة من یعتبــر مرتكبــا لهــذه الجریمــة، كــل موظفــا : حال

دخل منزل أحد المواطنین بغیر رضاه، وفي غیر الحالات والإجراءات التـي نـص علیهـا 

  . 4القانون

یعـد  :ه بـین الأطـرافحالة امتناع الموظف عن الفصـل فیمـا یجـب أن یقضـي فیـ - 6

ـــر علـــى  الموظـــف مرتكـــب لهـــذه الجریمـــة حـــین یطلـــب منـــه الفصـــل بـــین الأطـــراف، ویُصِّ

  .5الامتناع  رغم تنبیهه من طرف رؤسائه

                                                           
 .المتضمن قانون العقوبات 156 - 66، من الأمر 115، 114، 113، 112 المادة  -  1
 .المتضمن قانون العقوبات 156 - 66، من الأمر 118، 117، 116المادة  -  2
 .المتضمن قانون العقوبات 156 - 66، من الأمر 120المادة  -  3
 .المتضمن قانون العقوبات 156 - 66، من الأمر 135المادة  -  4
 .المتضمن قانون العقوبات 156 - 66، من الأمر 136المادة   - 5
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كــل موظــف یســتمر فــي  :لمهامــه بعــد فصــله أو توقیفــه حالــة مزاولــة الموظــف - 7

ه، أو إیقافــــه، أو ممارســـة وظیفتــــه، بعــــد  أن یُبَلَّـــغ رســــمیا بقــــرار یتعلـــق بفصــــله، أو عزلــــ

حرمانـــه، وكـــذلك بعـــد الانتهـــاء القـــانوني والطبیعـــي للوظیفـــة، فإنـــه یعتبـــر مرتكبـــا لجریمـــة 

  .1معاقب علیها قانونا

 :حالــة تزویــر المحــررات الرســمیة وتزییفهــا وشــهادة الــزور مــن طــرف الموظــف - 8

وذلـك إمـا حتى یكون الموظف مرتكبا لهذه الجریمة یجب أن یرتكبها أثنـاء تأدیـة وظیفتـه 

بوضع توقیعات مزورة، أو إحداث تغییـر فـي المحـررات أو الخطـوط أو التوقیعـات، وإمـا 

بانتحــال شخصــیة الغیــر أو الحلــول محلهــا، وإمــا بالكتابــة فــي الســجلات، أو غیرهــا مــن 

المحـــررات العمومیـــة، أو بالتحشـــیر فیهـــا بعـــد إتمامهـــا أو قفلهـــا، أو بتزییـــف جوهرهـــا أو 

نَ وأُمْلِـيَ مـن الأطـراف، أو أن یقـرر وقـائع ظروفها، وذلـك بكتابـ ة اتفاقـات مخالفـة لمـا دُوِّ

   .2یعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحیحة، أو أن یشهد كذِباً على وقائع لم یحضرها

یعــد الموظــف مرتكبــا لهــذه الجریمــة، إذا خــان الأمانــة أثنــاء : حالــة خیانــة الأمانــة - 9

  .3بمناسبتها، إذ تعتبر من بین الجرائم التي تهدد الثقة داخل المجتمع مباشرة وظیفته أو

  الأفعال المجرمة للموظف العام في قانون العقوبات التكمیلي: البند الثاني 

) الموظــف(إن الفســاد الإداري هــو ســلوك غیــر ســوي ینطــوي علــى قیــام الشــخص 

تعلیمات، لتحقیـق منفعـة لنفسـه باستغلال مركزه وسلطاته في مخالفة القوانین واللوائح  وال

  . 4أو لذویه من الأقارب والأصدقاء والمعارف، وذلك على حساب المصلحة العامة

أو هو تصرف الموظف العام الذي یستخدم المنصب العمومي، لتحقیـق مكاسـب 

خاصــة، ویشــمل ذلــك الرشــوة، الابتــزاز، وهمــا ینطویــان بالضــرورة علــى مشــاركة طــرفین 

                                                           
 .المتضمن قانون العقوبات 156 - 66، من الأمر 142المادة  - 1
 .ن العقوباتالمتضمن قانو  156 - 66، من الأمر 215و 214المادة  - 2
  .المتضمن قانون العقوبات 156 - 66، من الأمر 379المادة  - 3
، دار الأیــام )مفهومــه، أثــاره  قیامــه، قیاســه، وجهــود مكافحتــه( كایــد كــریم الركیبــات، الفســاد الإداري والمــالي  -  4

 .23، ص2014للنشر والتوزیع، عمان، 
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علـــى الأقـــل، كمـــا یشـــمل أیضـــا أعمـــالا أخـــرى مـــن الأعمـــال المحظـــورة، التـــي یســـتطیع 

  .1المسؤول العمومي القیام بها بمفرده، كالاحتیال والاختلاس

المتعلـــق بالوقایـــة مـــن الفســـاد  06/01وبـــالرجوع إلـــى البـــاب الرابـــع مـــن القـــانون رقـــم     

واعتبرهــا جــرائم فســاد  ومكافحتــه، نجــد أن المشــرع قــد نــص علــى تجــریم بعــض الأفعــال

  .47إلى 25وذلك من المواد  

  :  وسنعرض فیما یلي لمختلف هذه الجرائم بصورة مبسطة  

ـــانون اتجـــار الموظـــف  :جریمـــة الرشـــوة  - 1 ـــي رشـــوة الموظـــف العـــام فـــي الق وتعن

بإعمال الوظیفة التي یعهد إلیـه القیـام بهـا للصـالح العـام، وذلـك لتحقیـق مصـلحة خاصـة 

، وهــي تتمثــل فــي طلــب الموظــف أو قبلــه، 2غیــر المشــروع مــن الوظیفــة لــه، هــي الكســب

بشكل مباشرا أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة، سواء لنفسه أو لصـالح شـخص آخـر، 

  .3أو كیان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته

  :وتقوم هذه الجریمة على الأركان التالیة     

  .صفة الموظف المتمثل في :الركن المفترض -

المتمثل في السلوك الإجرامي والغرض منه، حیث یتحقق هذا السـلوك  :الركن المادي -

  .بطلب أو قبول الموظف العام أیة مزیة غیر مستحقة، مقابل الاتجار بأعمال وظیفته

وهــو القصــد الجنــائي المتمثــل فــي علــم الموظــف أن الفعــل المرتكــب : الــركن المعنــوي -

  . نون، وإرادته الحرة بإتیان الفعلمجرما في نظر القا

وتتمثـــل فـــي طلـــب أو تلقـــي أو اشـــتراط أو الأمـــر بتحصـــیل مبـــالغ : جریمـــة الغـــدر - 2

مالیة مـع علـم الموظـف بأنهـا غیـر مسـتحقة الأداء، أو یزیـد عـن القیمـة المسـتحقة الأداء 

  .4،سواء لصالحه أو لصالح الإدارة أو لصالح الطرف الذي یحصل لحسابه

                                                           
،الفساد الإداري والمالي وأثاره الاقتصادیة الاجتماعیة، الطبعة الأولـى، دار الیـازوري  هاشم الشمري، إیثار الفتلي -1

 . 25، ص 2011العلمیة للنشر والتوزیع،عمان،
 21هنان ملیكة ، مرجع سابق ، ص - 2
 .المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01 - 06من القانون رقم  3/  25المادة  - 3
 .92مرجع سابق ، ص  نبیل صقر ، - 4
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وتتمثـل فــي قیـام الموظــف العمــومي بطلـب أو تلقــى أو اشــتراط أو الأمـر بتحصــیل مبــالغ 

مالیة یعلم أنها غیر مسـتحقة الأداء، أو یجـاوز مـا هـو مسـتحق، سـواء لنفسـه أو لصـالح 

   .1الإدارة، أو لصالح الأطراف الذین یقوم بالتحصیل لحسابهم

  :وتقوم هذه الجریمة على الأركان الآتیة

  ).یكون له شأن في التحصیل(المتمثل في صفة الموظف :المفترض الركن -  

ـــركن المـــادي-   المتمثـــل فـــي الســـلوك الإجرامـــي والغـــرض منـــه، حیـــث یتحقـــق هـــذا  :ال

الســـلوك بطلـــب أو قبـــول الموظـــف العـــام تحصـــیل مبـــالغ مالیـــة غیـــر مســـتحقة، كالرســـوم 

  .عامة أو لجهة أخرىوالغرامات والضرائب، وسواء كان یحقق ذلك لنفسه أو للخزینة ال

وهـــــو القصـــــد الجنـــــائي المتمثـــــل فـــــي علـــــم الموظـــــف أن المبلـــــغ    :الـــــركن المعنـــــوي - 

  .2المطلوب أو المتحصل علیه غیر مستحق

وتقـــوم هـــذه : جریمـــة الإعفـــاء والتخفـــیض غیـــر القـــانوني فـــي الضـــریبة والرســـم - 3

ضـریبة أو رسـم الجریمة حین یقـوم الموظـف العمـومي بإعفـاء أحـد الأشـخاص، مـن دفـع 

مفروض علیه، أو التخفـیض مـن قیمتهـا، مـع اسـتفادته بـأي شـكل مـن الأشـكال مـن هـذه 

الإعفــــــاءات أو التخفیضــــــات فــــــي الضــــــرائب والرســــــوم، أو أن یســــــلِّم مجانــــــا محاصــــــیل 

  .3مؤسسات الدولة دون ترخیص قانوني

  :ولقیام هذه الجریمة لابد من توافر الأركان الآتیة

  .المتمثل في صفة الموظف :الركن المفترض -  

المتمثـــل فـــي الســـلوك الإجرامـــي والغـــرض منـــه، حیـــث یتحقـــق هـــذا  :الـــركن المـــادي -  

الســـلوك فـــي الحالـــة الأولـــى، بإصـــدار الموظـــف أمـــر بتحصـــیل ضـــریبة مباشـــرة أو غیـــر 

مباشرة غیر منصـوص علیهـا قانونـا، أو بتحضـیر الموظـف جـداول لتحصـیل الضـرائب، 

  .نفسهأو أن یقوم بتحصیلها ب

                                                           
 .المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06من القانون  رقم  30المادة  - 1
الجــرائم ضــد المــال العــام، الرشــوة ومــا ( جــرائم المــوظفین -أحــس بوســقیعة، الــوجیز قــي قــانون الجنــائي الخــاص  - 2

الجــرائم المتعلقــة بتســییر الشــركات التجاریــة، الجــرائم البورصــیة، جــرائم (جــرائم الأعمــال) یتصــل بهــا، الجــرائم الأخــرى

ثـاني، دار ، الجـزء ال)تزویر النقود وما یتصل بها، تزویر محررات، تقلید الأختام والعلامات(ـ جرائم التزویر) الصرف

 .60 - 59، ص 2003هومة، الجزائر، 
 .المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01 - 06من القانون  رقم  31المادة  - 3



 قیام المسؤولیة الشخصیة للموظف العامآثار                         الثاني  الفصل

- 49 - 
 

عنــدما یقــوم الموظــف العمــومي بإعفــاء أحــد أمــا فــي الحالــة الثانیــة فیتحقــق هــذا الــركن، 

من الضرائب أو الرسوم، أو الغرامات، بدون وجـه حـق، أو التنـازل عـن جـزء  الأشخاص

  .منها، وكذا تسلیم مجانا منتجات مما تنتجها مؤسسات الدولة

ــركن المعنــوي -   ل فــي علــم الموظــف بأنــه یســعى إلــى وهــو القصــد الجنــائي المتمثــ :ال

  .1تحصیل ضرائب غیر مستحقة للدولة، أو أنه یتنازل عن مال مستحق للدولة

ـــوذ - 4  ـــى الثقـــة فـــي الوظیفـــة : جریمـــة اســـتغلال النف تعنـــي هـــذه الجریمـــة الإســـاءة إل

العامة، فالجاني وهو یوحي إلى صـاحب الحاجـة، أن السـلطات العامـة لا تتصـرف وفـق 

وإنمــا تتصــرف تحــت سـلطة مــن لــه نفــوذ علیهــا، وحـین یكــون النفــوذ حقیقیــا فــان القـانون، 

ــه القــانون، فبــدلا مــن اســتعمالها مــن اجــل  الجــاني یســئ اســتغلال الســلطة التــي خولهــا ل

 .2الهدف المسطر لها، یستعملها وسیلة للإثراء غیر المشروع

یــر مباشــر، وتتمثــل فــي قیــام الموظــف العمــومي أو أي شــخص أخــر بشــكل مباشــر أو غ

بطلــب أو قبــول أیــة مزیــة غیــر مســتحقة لصــالحه أو لصــالح شــخص أخــر، لكــي یســتغل 

ذلـــك الموظـــف العمـــومي أو الشـــخص نفـــوذه الفعلـــي أو المفتـــرض بهـــدف الحصـــول مـــن 

  .3الإدارة أو سلطة عمومیة على منافع غیر مستحقة

  :وحتى تقوم هذه الجریمة لابد من توافر الأركان الآتیة

المتمثــل فــي الســلوك الإجرامــي والغــرض منــه، و یتحقــق هــذا الســلوك  :يالــركن المــاد -

في طلب الفاعل أو قبوله، مزیة غیر مستحقة من أجل استغلال نفـوذه الـذي تمنحـه إیـاه 

وظیفته بغرض الحصول على مزایا تمنحها السلطة العمومیة، أو صـفقات، أو مقـاولات، 

  .4مة مع السلطة العمومیةأو غیرها، من الأرباح الناتجة من اتفاقات مبر 

ویتمثل في القصد الجنائي العـام الـذي یجـب أن یتـوفر فـي المسـتفید  :الركن المعنوي - 

ـــائي  مرتكـــب الجریمـــة، وهـــو علمـــه بنفـــوذ الأعـــوان العمـــومیین، إضـــافة إلـــى القصـــد الجن
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الخــاص، والمتمثــل فــي اســتغلال الموظــف هــذا النفــوذ لفائدتــه مــن أجــل الحصــول علــى 

  . 1غیر مبررةامتیازات 

إن الموظف العمـومي الـذي یسـيء اسـتغلال وظیفتـه أو  :جریمة استغلال الوظیفة - 5

منصـــبه عمـــدا، مـــن أجـــل أداء عمـــل أو الامتنـــاع  عـــن أداء عمـــل، فـــي إطـــار ممارســـة 

وظائفه على نحـو یخـرق القـوانین والتنظیمـات، وذلـك بغـرض الحصـول علـى منـافع غیـر 

  .2آخر یعتبر معاقبا وفق لنصوص هذا القانون مستحقة، لنفسه أو لشخص أو كیان

  :لقیام هذه الجریمة لابد من توافر الأركان الآتیة

  .المتمثل في صفة الموظف :الركن المفترض -  

المتمثـــل فـــي الســـلوك الإجرامـــي والغـــرض منـــه، حیـــث یتحقـــق هـــذا  :الـــركن المـــادي -  

السلوك  في حالة أداء الموظف لعمل یـدخل ضـمن وظیفتـه، أو الامتنـاع عنـه، أو أدائـه 

عــن نحــو مخــالف للقــوانین والتنظیمــات، مــن اجــل الحصــول علــى منــافع غیــر مســتحقة 

  .سواء قام بهذا العمل الموظف أو شخص آخر غیره

وهو القصد الجنائي المتمثل في علم الموظف بأن استغلاله لوظیفتـه  :ويالركن المعن -

  . یحقق له منافع غیر مستحقة

وتتمثل هذه الجریمة في تلقي الموظـف، أو  :جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة - 6

أخـــده إمـــا مباشـــرة، أو بعقـــد صـــوري أو عـــن طریـــق شـــخص آخـــر، فائـــدة مـــن العقـــود أو 

قصــات أو المقــاولات، أو المؤسســات التــي یتعاقــد معهــا، والتــي یكــون المزایــدات، أو المنا

بـأن وقت ارتكاب الفعل مدیرا لها أو مشرفا علیها بصفة كلیـة أو جزئیـة، أو یكـون مكلفـا 

  . 3یصدر إذنا بالدفع في عملیة ما، أو مكلفا بتصفیة أمرها، ویأخذ منه فوائد

  :ن الآتیةولقیام هذه الجریمة لابد من توافر الأركا     

  .المتمثل في صفة الموظف: الركن المفترض -  

ـــركن المـــادي -  المتمثـــل فـــي الســـلوك الإجرامـــي والغـــرض منـــه، حیـــث یتحقـــق هـــذا : ال

الســـلوك بأخـــذ أو تلقـــي الموظـــف فائـــدة عـــن طریـــق عملیـــة، أو عقـــد صـــوري، كـــان وقـــت 
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، أو مكلفـــا ارتكـــاب الجریمـــة مـــدیرا لهـــا، أو مشـــرفا علیهـــا، أو كـــان فیهـــا أمـــرا بالصـــرف

  .بالتصفیة، وذلك إما مباشرة، أو عن طریق شخص آخر

وهــو القصــد الجنــائي المتمثــل فــي علــم الموظــف، أن  فعلــه یحقــق لــه  :الــركن المعنــوي 

  . ربح أو منفعة،  وإرادته في  الحصول على الفائدة، سواء تحقق الربح أم لا

  جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات   - 7

بكـــل أنواعهـــا، ســواء كانـــت مادیـــة أو ) الممتلكــات( تقــع هـــذه الجریمــة علـــى الموجـــودات 

غیــر مادیــة، منقولــة أو غیــر منقولــة، ملموســة أو غیــر ملموســة، ومســتندات أو الســندات 

  . 1القانونیة التي تثبث ملكیة تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها

ـــة التـــي یحوزهـــا  فمحتـــوى التصـــریح بالممتلكـــات یكـــون جـــردا  ـــة والمنقول للأمـــلاك العقاری

 .2المكتتب أو أولاده القصر، ولو في الشیوع أو في الجزائر أو الخارج

وجــاء فــي هــذا القــانون أنــه یعاقــب كــل موظــف عمــومي خاضــع قانونــا لواجــب التصــریح 

بممتلكاته، ولم یقـم بـذلك عمـدا، بعـد مضـي شـهرین مـن تـذكیره بـالطرق القانونیـة، أو قـام 

صریح غیر كامل، أو غیر صحیح، أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظـات خاطئـة، أو بت

  .3خرق عمدا الالتزامات التي یفرضها علیه القانون

  :ولقیام هذه الجریمة لابد من توافر الأركان الآتیة     

المتمثــــل فــــي صــــفة الموظــــف الخاضــــع قانونــــا لواجــــب التصــــریح : الــــركن المفتــــرض -

  .بالممتلكات

المتمثـــل فـــي الســـلوك الإجرامـــي والغـــرض منـــه، حیـــث یتحقـــق هـــذا : الـــركن المـــادي -  

السلوك عنـد امتنـاع الموظـف عـن التصـریح  بممتلكاتـه، أو یـدلي بتصـریحات  كاذبـة أو 

  .غیر كاملة أو خاطئة

وهو القصد الجنائي المتمثل في علـم الموظـف، أن  فعلـه یعاقـب علیـه  :الركن المعنوي 

  . في التعمد بعدم التصریح أو التصریح الكاذب بممتلكاتهالقانون، وإرادته 
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وتتمثــل فــي تعمــد الموظــف العــام فــي إثــراء غیــر : جریمــة الإثــراء غیــر المشــروع  - 8

 عــنمشـروع، أي زیــادة موجوداتــه زیــادة كبیــرة لا یسـتطیع تعلیلیهــا بصــورة معقولــة، قیاســا 

  . 1دخله المشروع

  :توافر الأركان الآتیة ولقیام هذه الجریمة لابد من

  .المتمثل في صفة الموظف: الركن المفترض -  

المتمثـــل فـــي الســـلوك الإجرامـــي والغـــرض منـــه، حیـــث یتحقـــق هـــذا : الـــركن المـــادي -  

السلوك بقیـام الموظـف بفعـل مـا، یـؤدي إلـى حصـول زیـادة فـي ذمتـه المالیـة، لا تتناسـب 

  .المشروعةمع مداخیله 

صــد الجنــائي المتمثــل فــي علــم الموظــف بالزیــادة المعتبــرة فــي وهــو الق :الــركن المعنــوي 

  .ذمته المالیة، واتجاه إرادته في تلقي هذه الزیادة بغیر وجه حق، مع عجزه عن تبریرها

یعتبـر مرتكبـا لهـذه الجریمـة، كـل موظـف عمـومي یقبـل مـن : جریمة تلقي الهـدایا - 9 

تـــؤثر فـــي ســـیر إجـــراء مـــا، أو شـــخص هدیـــة أو أیـــة مزیـــة غیـــر مســـتحقة مـــن شـــأنها أن 

  .2معاملة لها صلة بمهامه

  :ولقیام هذه الجریمة لابد من توافر الأركان الآتیة     

  .المتمثل في صفة الموظف: الركن المفترض -

المتمثــــل فـــي الســـلوك الإجرامـــي والغــــرض منـــه، حیـــث یتحقـــق هــــذا : الـــركن المـــادي -

ة، تعرقـل سـیر إجـراء أو معاملـة لهـا السلوك، بقبول الموظف لهدیة أو مزیة غیر مسـتحق

  .صلة بمهامه

وهـــو القصـــد الجنـــائي المتمثـــل فـــي علـــم الموظـــف، أن فعلـــه مخـــالف  :الـــركن المعنـــوي 

للقانون، واتجاه إرادتـه فـي قبـول وتلقـي الهدیـة، مـع علمـه بـأن مقـدم الهدیـة لدیـه مصـلحة 

  . عنده

خـتلاس كنمـوذج لهـذه وبعد أن تطرقنا لهذه الجرائم مجتمعـة، سـنتطرق لجریمـة الا

  .الدارسة في الفرع الثاني
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  جریمة اختلاس المال العام: الفرع الثاني

تعتبــر هــذه الجریمــة مــن الجــرائم التــي تضــر وتهــدد المصــلحة العمومیــة، وهــي مــن      

أخطر جرائم الفساد نظرا لآثارها السلبیة على الوظیفة العامة من جهـة، وعلـى الاقتصـاد 

الوطني من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس جرَّم المشرع هذا الفعل ضمن قانون الوقایـة 

  . 01 - 06من الفساد ومكافحته رقم 

ـــها بالمـــادة      كـــل موظـــف " ... ، والتـــي نصـــت علـــى أنـــه ق  و ف م  مـــن 29وخصَّ

عمــومي، یُبَــدِّدَ عمــداً أو یخــتلس أو یتلــف، أو یحتجــز بــدون وجــه حــق، أو یســتعمل علــى 

نحو غیر شرعي، لصالحه أو لصالح شخص أو كیان آخر، أي ممتلكات أو أمـوال، أو 

أي أشـــیاء أخـــرى ذات قیمـــة، عُهِـــد بهـــا إلیـــه بحكـــم أوراق مالیـــة عمومیـــة أو خاصـــة، أو 

  . 1"ه أو بسببهاتفیوظ

وباستقراء هذا النص، یتضح أن الاختلاس یتحقق بكل فعل یرتكبـه الجـاني، ویكشـف    

عن نیته بضـمِّ المـال العـام إلـى ملكیتـه الخاصـة، ویتَّسِـع فعـل الاخـتلاس لیشـمل الأفعـال 

  . ، الاستعمال على نحو غیر شرعيالإتلاف، التبدید، الاحتجاز: التالیة

، والعقوبــات المقــررة لهــا  )بنــد أول(ولتوضــیح أكثــر لهــذه الجریمــة ســنقوم بتحدیــد أركانهــا  

  ).بند ثان(

  أركان جریمة اختلاس المال العام : البند الأول

تتطلــب جریمــة الاخــتلاس تــوافر أركــان كغیرهــا مــن جــرائم الفســاد الأخــرى، إذ أن     

فیها هو الموظف العـام أو مـن فـي حكمـه، وبانتفـاء هـذه الصـفة، تكیـف الركن المفترض 

  .على أنها جریمة أخرى كالسرقة مثلا

  : كما تقوم هذه الجریمة على ركنین آخرین ضروریین وهما

  الركن المادي لجریمة اختلاس المال العام: أولا

تصـــرفه فـــي یتمثــل هـــذا الـــركن فــي الســـلوك الإجرامـــي الــذي یأتیـــه الموظـــف العــام، وهـــو 

  :المال العام بإحدى الصور التالیة
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وهــو تحویــل الموظــف العـام، للمــال المــؤتمن علیــه، مــن حیــازة وقتیــة علــى : الاخــتلاس -

  .1سبیل الأمانة، إلى حیازة نهائیة على سبیل التملیك

هو هلاك المال المـؤتمن علیـه مـن طـرف الموظـف، والهـلاك یعنـي إعـدام و: الإتلاف -

المــال والقضــاء علیــه، بحرقــه مــثلا، أو تمزیقــه كلیــةً، أو أي تصــرفٍ مــن شــأنه أن یُفقــد 

 . 2الشيء قیمته، أو صلاحیته نهائیا

ـــد ــــ التبدی وهـــو قیـــام الموظـــف العـــام، بـــإخراج المـــال الـــذي أؤتمـــن علیـــه مـــن حیازتـــه، : ــ

  .3كه أو التصرف فیه تصرف المالك، كأن یبیعه، أو یرهنه أو یقدمه هبة للغیرباستهلا

كمــا یحمــل التبدیــد معنــى الإســراف كمــدیر البنــك الــذي یمــنح قروضــاً لأشــخاصٍ، 

  .4مع علمه بعدم قدرتهم على الوفاء

وهـــو قیـــام الموظـــف باحتجـــاز المـــال بـــدون وجـــه حـــق،  :الاحتجـــاز بـــدون وجـــه حـــق -

تــــي أُعــــدَّ لخــــدمتها، ومــــن قبیــــل ذلــــك، أمــــین الصــــندوق فــــي هیئــــة وتعطیــــل المصــــلحة ال

عمومیــة، الــذي یحــتفظ لدیــه بــالإیرادات الیومیــة، التــي یتوجــب علیــه إیــداعها لــدى البنــك، 

  . 5وإیداعها في حسابه الخاص

ویكون ذلك بقیام الموظـف بالتعسـف فـي اسـتعمال  :الاستعمال على نحو غیر شرعي -

ــه بحكــم وظیفتــه أو بســببها، علــى نحــو غیــر شــرعي،  أمــوال عامــة أو خاصــة، عهــدت ل

  .6دون اشتراط حصول ضرر

الممتلكــات، الأمــوال، (ویتمثــل الغــرض مــن هــذا الســلوك فــي تحویــل المــال العــام     

، الــــذي سُــــلِّم للموظــــف بحكــــم وظیفتــــه أو )الأوراق المالیــــة، الأشــــیاء الأخــــرى ذات قیمــــة

  .بسببها، إلى ذمته المالیة، تحویلا كلیا

                                                           
 107هنان ملیكة، مرجع سابق، ص - 1
الجزائــري، أطروحــة لنیــل دكتــوراه فــي القــانون حمــاس عمــر، جــرائم الفســاد المــالي وآلیــات مكافحتــه فــي التشــریع  - 2

 .51، ص2017الجنائي للأعمال، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر،
 .57ضیف فیروز، مرجع سابق، ص - 3
 107هنان ملیكة، المرجع السابق، ص 4
 .20أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص - 5
 .52المرجع السابق، صحماس عمر،  - 6



 قیام المسؤولیة الشخصیة للموظف العامآثار                         الثاني  الفصل

- 55 - 
 

  لجریمة اختلاس المال العام الركن المعنوي: ثانیا

یشــترط لقیــام هــذه الجریمــة تــوافر القصــد الجنــائي العــام، فیجــب أن یكــون الجــاني 

، على علم بان المال الذي بـین یدیـه، هـو ملـك للدولـة، أو إحـدى مؤسسـاتها، )الموظف(

ماله علـى نحـو غیـر ومع ذلـك تتجـه إرادتـه إلـى اختلاسـه، أو إتلافـه، أو تبدیـده، أو اسـتع

  .شرعي

ولا یكفي القصـد الجنـائي العـام فـي هـذه الجریمـة، بـل یتطلـب وجـود قصـد جنـائي 

خـاص، یتمثــل فــي نیــة الموظــف فــي تملــك الشـيء الــذي بحوزتــه، فــإذا انتفــت نیــة التملــك 

لـــدى الموظـــف، كـــأن یســـتولي علـــى المـــال لمجـــرد اســـتعماله، أو الانتفـــاع بـــه، ثـــم ردِّه لا  

  .1لاختلاس بصورها السابقةتقوم جریمة ا

  العقوبات المقررة لجریمة اختلاس المال العام: البند الثاني

جریمـــة الاخـــتلاس كغیرهـــا مـــن الجـــرائم، خصّـــها المشـــرع بعقوبـــات أصـــلیة ضـــمن قـــانون 

  .الفساد، وعقوبات  تكمیلیة نص علیها ضمن قانون العقوبات الأصلي

  ل العامالعقوبات الأصلیة لجریمة اختلاس الما:  أولا

تتمثــــل العقوبــــات الأصــــلیة لجریمــــة الاخــــتلاس المرتكبــــة مــــن قبــــل الموظــــف فــــي 

  .2دج 1.000.000إلىدج  200.000سنوات، وبغرامة من ) 10(إلى ) 02(الحبس من 

ســـنة، وبـــنفس ) 20(إلـــى ) 10(وتشـــدد هـــذه العقوبـــة لتصـــبح عقوبـــة الحـــبس مـــن

القاضـي، الموظـف الـذي  :التالیـة الغرامة المقررة لها، إذا كان الجـاني مـن إحـدى الفئـات

یمارس وظیفة علیا في الدولة، الضابط العمومي، العضو في الهیئة الوطنیة للوقایة مـن 

ـــذي یمـــارس  ـــه، الضـــابط أو العـــون فـــي الشـــرطة القضـــائیة، الشـــخص ال الفســـاد ومكافحت

  .3بعض صلاحیات الشرطة القضائیة، موظف أمانة الضبط

العقوبـــة، فـــإن مرتكـــب الجریمـــة أو الشـــریك فیهـــا، وبخصـــوص الإعفـــاء مـــن هـــذه 

یعفــى منهــا إذا بلــغ الســلطات الإداریــة أو القضــائیة، أو الجهــات المعنیــة، عــن الجریمــة، 

  .وساعد على معرفة مرتكبیها، شرط أن یكون ذلك، قبل مباشرة إجراءات المتابعة

                                                           
 .22أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص - 1
 .المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01 – 06من القانون  29المادة  - 2
 .المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01 – 06من القانون  48المادة  - 3
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ات، فـي كما تخفض له هذه  العقوبة إلى نصف، إذا سـاعد بعـد مباشـرة الإجـراء 

  .1القبض على شخص أو أكثر، من الأشخاص المتسببین في ارتكابها

  العقوبات التكمیلیة لجریمة اختلاس المال العام : ثانیا

ـــة لهـــذه  ـــات التكمیلی ـــات بخصـــوص العقوب ـــانون العقوب ـــى ق ـــانون الفســـاد إل أحـــال ق

اشـرة بعـض تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مب: الجریمة، والتي تتمثل في

  .2الحقوق، المصادرة الجزئیة للأموال، نشر الحكم

  :أما العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون الفساد، فتتمثل في

مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة الناتجة عن جریمة الاختلاس، مـع مراعـاة  -

  .حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة

ختلاســه أو قیمــة مــا حصــل علیــه مــن ربــح، حتــى ولــو انتقلــت إلــى أصــول رد مــا تــم ا -

الشـخص المحكـوم علیـه، أو فروعـه، أو أخواتـه، أو زوجـه، أو أصـهاره، ویسـتوي  الأمــر 

  .في ذلك سواء بقیت هذه الأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى

علیـه مـن ارتكـاب إحـدى إبطال كل صفقة، أو براءة أو امتیـاز، أو تـرخیص متحصـل  -

   .جرائم الفساد، وانعدام آثاره من قبل الجهة القضائیة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

تقــادم جریمــة الاخــتلاس، فــإن العقوبــة لا تتقــادم فــي حالــة مــا إذا تــم  وبخصــوص

وفــي غیــر ذلــك مــن الحــالات، تطبــق أحكــام . تحویــل عائــدات الجریمــة إلــى خــارج الــوطن

والتــي تــنص علــى أن القــرار أو الحكــم المتعلــق بموضــوع ، 3ق إ ج ج مــن 614المــادة 

التــاریخ الــذي یصــبح فیــه هــذا ســنوات كاملــة، ابتــداءً مــن ) 05(الجــنح یتقــادم بعــد مضــي

  .القرار أو الحكم نهائیا

سـنوات فـإن مـدة التقـادم ) 05(غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضـي بهـا تزیـد عـن  

  .4تكون مساویة لهذه المدة

                                                           
 .المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01 – 06قانون من ال 49المادة  - 1
 .المتضمن قانون العقوبات 156 - 66من الأمر رقم  09لمادة ا - 2
 .المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 01 – 06رقم من القانون  54و 55، 51المواد  - 3
العدد ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،  ج ر ج ج، 06/1966/ 08المؤرخ في  155 - 66الأمر رقم  - 4

 .لمعدل والمتمم،ا 26/06/1966، الصادرة في 47
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ــام المســؤولیة الآ: المبحــث الثــاني  ثــار المترتبــة علــى قی

  التأدیبیة الشخصیة للموظف العام

سؤولیة التأدیبیة، هو الجزاء التأدیبي الذي یعتبـر إجـراءً إن الأثر المترتب عن الم

عقابیـاً فـي أسـلوبه وطبیعتـه، وهــذه الحقیقـة القانونیـة، تحـتم اللجــوء إلـى الدقـة فـي تنظیمــه 

وإحكام قواعده،  من أجل كفالـة سـیر المرافـق العامـة للدولـة وبالتـالي تـأمین النظـام العـام 

  .للمجتمع

ثـم ) مطلـب أول( ث إلى النظام التـأدیبي للموظـف العـامولذلك سنتطرق ضمن هذا المبح

  ). مطلب ثان(الضمانات التأدیبیة الممنوحة له 

  النظام التأدیبي للموظف العام: المطلب الأول 

إن النظــام التــأدیبي تحــدده الأنظمــة القانونیــة الســاریة المفعــول فــي قطــاع الوظیفــة        

صـراحة، فـي البـاب السـابع، مـن الفصـل الثـاني، العمومیة، حیـث حـدد المشـرع الجزائـري 

ــــة  ــــات التأدیبی ــــة العمومیــــة، تعــــدادا وتصــــنیفا للعقوب ــــانون الأساســــي العــــام للوظیف مــــن الق

المحتمـــل توقیعهـــا، والعناصـــر الأساســـیة للإجـــراء التـــأدیبي الـــذي غالبـــا مـــا یحـــدد بـــنص 

  .1خاص

والعقوبـــات المقـــررة وســـندرج ضـــمن هـــذا المطلـــب الأخطـــاء التأدیبیـــة للموظـــف العـــام     

  ).بند ثان(،ثم السلطة المخولة بتوقیع هذه العقوبات)بند أول(لها

  الأخطاء التأدیبیة للموظف العام والعقوبات المقررة لها: الفرع الأول

قد تحدث أخطاءً تأدیبیةً أثناء الوظیفة، وذلك بمخالفة ما تفرضـه هـذه الأخیـرة مـن       

أن تــرد هــذه الواجبــات صــریحة، أو تفرضــها طبیعــة  واجبــات إیجابیــة، ویســتوي فــي ذلــك

  .العمل الوظیفي ذاته

وعلیه كل فعل یرتكبه الموظف العام، من شأنه الإخلال بواجبات الوظیفـة أو مخالفـة    

القــوانین واللــوائح، یعتبــر جریمــة تأدیبیــة، یحــق للجهــة الإداریــة محاســبته علیهــا، وتوقیــع 

  .الإجراء المناسب علیه
                                                           

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، الطبعة  - 1

 .421، الجزائر، ص2013جامعیة، الثانیة، دیوان المطبوعات ال
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  الأخطاء التأدیبیة للموظف العام : ل البند الأو

المتضــمن  03 - 06تنــاول المشــرع الجزائــري الأخطــاء المهنیــة فــي الأمــر رقــم      

القــانون الأساســي للوظیفــة العامــة  فــي الفصــل الثالــث، تحــت عنــوان الأخطــاء التأدیبیــة، 

ــــمها إلــــى أربعــــة أقســــام، أخطــــاء مــــن الدرجــــة  حیــــث أورد تصــــنیف لهــــذه الأخطــــاء، وقسَّ

  .1الأولى، الدرجة الثانیة، الدرجة الثالثة، الدرجة الرابعة

 الأخطاء من الدرجة الأولى : أولا

تعتبــر أخطــاء مــن الدرجــة الأولــى، كــل إخــلال بالإنظبــاط العــام، یمكــن أن یَمُــسَّ       

  .2بالسیر الحسن للمصالح

ــم هــذا النــوع مــن الأخطــاء التأدیبیــة، لأن الإخــلال بالإنظبــاط  ــع وعمَّ فالمشــرع وسَّ

  :العام لا یمكن حصره فقد یشمل

 .الوصول المتأخر للوظیفة -  

 .الرسمي للدّوامالخروج قبل انتهاء الوقت  -  

  . إغلاق أبواب المرفق قبل الوقت الرسمي -  

 الأخطاء من الدرجة الثانیة : ثانیا

تعتبــر أخطــاء مــن الدرجــة الثانیــة الأعمــال التــي یقــوم مــن خلالهــا الموظــف بمــا 

  :یأتي

  المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین أو أملاك الدولة،  -

الأساســـیة، غیـــر تلـــك المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادتین الإخـــلال بالواجبـــات القانونیـــة  -

  .3أدناه  181و 180

وفي هذه الحالة، نجد أن المشرع حصر أخطاء الدرجة الثانیـة، وتحـدث هـذه الأخطـاء   

  .نتیجةً لتقصیرٍ من الموظف أو إهمالاً منه

من یتـرك مطفـأة التـدخین سـهواً وتحـرق المكتـب أو الوثـائق، أو : الحالة الأولى ومثال   

.   كمن یترك جهاز الإعلام الآلي مشغلا، فتحدث شرارة كهربائیة وتسـبب حریـق بالمكتـب

                                                           
 .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة 03- 06من الأمر  177المادة   - 1
 .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة 03- 06من الأمر  178المادة  -  2
 .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة 03- 06من الأمر  179المادة  -  3
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أن یـــرفض أســـتاذ أو معلـــم فـــي قطـــاع التربیـــة، الالتحـــاق بحراســـة : ومثـــال الحالـــة الثانیـــة

  .1التلامیذ أثناء الامتحانات

 الأخطاء من الدرجة الثالثة : الثاث

تعتبــر أخطــاء مــن الدرجــة الثالثــة الأعمــال التــي یقــوم مــن خلالهــا الموظــف بمــا 

  :یأتي

 .تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة -

 . إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه -

فــي إطــار تأدیــة المهــام المرتبطــة بوظیفتــه دون  رفــض تنفیــذ تعلیمــات الســلطة الســلمیة -

 .مبرر مقبول

 .إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة - 

اســـتعمال تجهیـــزات أو أمـــلاك الإدارة، لأغـــراض شخصـــیة أو لأغـــراض خارجـــة عـــن  - 

 .2المصلحة

في هـذا النـوع مـن الأخطـاء، تبـرز نیـة الموظـف العـام، فـي تعمـده التخلـي عـن الواجبـات 

  .نیة، إضافة إلى استغلاله لممتلكات الإدارة لأغراضه الشخصیةالمه

  الأخطاء من الدرجة الرابعة: رابعا

  :تعتبر أخطاء من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما یلي

الاســـتفادة مـــن امتیـــازات، مـــن أیـــة طبیعـــة كانـــت یقـــدمها لـــه شـــخص طبیعـــي، مقابـــل  - 

 .تأدیته خدمة في إطار ممارسة وظیفته

 .ارتكاب أعمال عنف على إي شخص في مكان العمل-

التســـبب عمـــدا، فـــي أضـــرار مادیـــة جســـیمة بتجهیـــزات وأمـــلاك المؤسســـة، أو الإدارة  - 

 .3العمومیة التي من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة

 .إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة -

                                                           
المـؤرخ فـي  03 - 06أحكام الأمـر الرئاسـي (بیح عاشور ،شرح القانون الأساسي العام للوظیفة العامة ذمان ذ  - 1

 57، ص2010، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )15/7/2006
 .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة 03- 06من الأمر  180المادة  - 2
 .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة 03- 06من الأمر  181المادة  - 3
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 .الشهادات أو المؤهلات، أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة تزویر -

الجمع بین الوظیفة التي یشـغلها ونشـاط مـربح أخـر، غیـر تلـك المنصـوص علیهـا فـي  -

 .1من هذا الأمر 44و  43المادتیـن  

إن المعیــار المتَّبــع مــن طــرف المشــرع الجزائــري فــي إطــار هــذا التقســیم، هــو معیــار     

لأفعال وتأثیرها على الوظیفة العامـة، فالأخطـاء المصـنفة علـى أنهـا مـن الدرجـة خطورة ا

  .الأولى والثانیة، أقل خطورة من تلك المصنفة في الدرجة الثالثة والرابعة 

  العقوبات المقررة للأخطاء التأدیبیة: البند الثاني

أن  العقوبــــة هــــي إجــــراء یمُــــسُّ الموظــــف المخطــــئ فــــي مركــــزه الــــوظیفي، ونجــــد     

المشــــرع الجزائــــري قــــد حــــدد العقوبــــة التأدیبیــــة علــــى ســــبیل الحصــــر حیــــث قــــام بترتیبهــــا 

وجـاء تصـنیف العقوبـات التأدیبیـة فـي الفصـل  ،2وتحددیها بدءً بأخفِّها وانتهاءً إلى أشدها

الثاني، من البـاب السـابع الخـاص بالنظـام التـأدیبي، وقُسِّـمت إلـى أربعـة درجـات، حسـب 

 :تكبةجسامة الأخطاء المر 

  عقوبات الدرجة الأولى : أولا

وهو جزاء معنوي للمخالفات البسیطة، یوجه إلى الموظـف لاجتنـاب المخالفـة  :التنبیه -

المرتكبة، وضرورة تحسین عمله أو سلوكه في المستقبل، وهو أخفُّ العقوبـات التأدیبیـة، 

  .3وهو في الواقع نصیحة وتحذیر للموظف أكثر منه عقاب

ویكـون بإشـعار الموظـف تحریریـا بالمخالفـة التـي ارتكبهـا، وتحـذیره  :كتابيالإنذار ال -  

مـــن الإخـــلال بواجباتـــه الوظیفیـــة مســـتقبلا، ویترتـــب علـــى هـــذه العقوبـــة تـــأخیر الترقیـــة أو 

  .4الزیادة

هــو إجــراء أشــدُّ مــن الإنــذار، وهــو عبــارة عــن لَــوْمٍ توجهــه الســلطة التأدیبیــة : التــوبیخ -  

لمرتكــب الخطــأ الــوظیفي، وتصــدر الإدارة عقوبــة التــوبیخ بــنفس الكیفیــات والشــروط التــي 

                                                           
 . المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة 03- 06من الأمر  181المادة  - 1
محمد الأحسن، العلاقة بین المتابعة القضائیة والعقوبة التأدیبیـة للموظـف العـام، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجیسـتر  -  2

 .21، ص2008انون العام،جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، في الق
 .309فوزي حبیش، مرجع سابق، ص -  3
 .204مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص -  4
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تصدر بها عقوبة الإنذار، لكنه یحمل دعوة الموظف إلى سلوك أحسـن، بـل یعتبـر نوعـا 

  .1لیهمن الإجراءات التأدیبیة التي توقع ع

  عقوبات الدرجة الثانیة :ثانیا

ویقصـد بـذلك توقیـف الموظـف  :الإیقاف عن العمـل مـن یـوم واحـد إلـى ثلاثـة أیـام -  

أیـام، علــى أن یعــود لمباشــرة عملــه بانقضــاء  3المخطـئ عــن أداء وظیفتــه لمــدة یــوم إلــى 

 .مدة التوقیف مباشرة

ب اسم الموظف مـن قائمـة وهذه العقوبة تؤدي إلى شط :الشطب من قائمة التأهیل -  

 .2الترقیة في الرتبة

  عقوبات الدرجة الثالثة: ثالثا

ــى ثمانیــة ) 04(الإیقــاف عــن العمــل مــن أربعــة  -   ــام إل ــام) 08(أی ویقصــد بهــا : أی

ثمانیــة أیــام، وهــي أشــد  8أربعــة أیــام إلــى  4توقیــف الموظــف المخطــئ عــن العمــل، مــن 

  .من عقوبة الدرجة الثانیة

وتعنـي تنزیـل درجـة الموظـف، إلـى درجـة أدنـى مـن  :رجـة إلـى درجتـینالتنزیل من د - 

  .3الدرجة التي كان یشغلها وفقا لسلم الدرجات، ویعتبر ذلك جزاء بالغ القسوة

وهــو إجــراء تــأدیبي، یــؤدي إلــى نقــل الموظــف مــن مكــان عملــه إلــى : النقــل الإجبــاري -

لفائـدة المصـلحة، الـذي یمكـن  مكان آخر، وهذا الإجراء لا ینبغي الخلط بینـه وبـین النقـل

  .اتخاذه لأسباب غیر تأدیبیة

  عقوبات الدرجة الرابعة: رابعا

ویتمثل هذا الإجـراء فـي تعیـین الموظـف فـي رتبـة  :التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة -

 .أدنى مباشرة من الرتبة التي كان ینتمي إلیها

فــي الحصــول أو التمتــع ویترتــب عنــه فقــد صــفة الموظــف، وتوقیــف الحــق : التســریح -

  .4بالمنحة

                                                           
 .310ـفوزي حبیش، مرجع سابق، ص  - 1
 .255على جمعة محارب، مرجع سابق، ص - 2
 .256نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 3
 .438سابق، ص  سعید مقدم، مرجع - 4
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  السلطة التأدیبیة للموظف العام : الفرع الثاني     

الســلطة التأدیبیــة، هــي الجهــة التــي یعینهــا المشــرع، لتوقیــع العقوبــات التأدیبیــة        

مسؤولیتهم عن جرائم تأدیبیة، بحیـث لا یجـوز  المقررة قانونا، على الموظفین الذین تثبث

وفــي   لأیــة جهــة أخــرى ممارســة هــذا الاختصــاص، إلا بتفــویض مــن الســلطة المختصــة

  .1إطار الحدود التي رسمها لها القانون

ولقــــد مــــنح المشــــرع للهیئــــة المســــتخدمة، أو ممثلهــــا المــــرخص لــــه قانونــــا، حــــق      

ـــى الموظـــف المـــذنب ـــأدیبي عل ـــم یتـــرك ممارســـة هـــذا الحـــق تســـلیط الجـــزاء الت ـــه ل ، إلا أن

  للســـلطة الرئاســـیة وحـــدها، وإنمـــا جعـــل لجنـــة متســـاویة الأعضـــاء تشـــاركها فـــي ممارســـته

وذلـــك حســـب أهمیـــة العقوبـــة التـــي تنـــوي الإدارة تســـلیطها علـــى الموظـــف، حفاظـــا علـــى 

  .2المرفق من جهة، وتوفیر ضمانات فعالة للموظف من جهة أخرى

المكلفــة بــالتعیین، صــلاحیة تســلیط العقوبــات التأدیبیــة  كمــا مــنح المشــرع للســلطة

مــن الدرجــة الأولــى والثانیــة، شــریطة تســبیب قرارهــا التــأدیبي، ولــم یلزمهــا باستشــارة  أي 

هیئة، أو التقید برأي جهة معینة، وذلك بعد حصولها على توضـیحات كتابیـة مـن طـرف 

  .3المعني

لثالثــة والرابعـــة، ونظـــرا لخطورتهمـــا، أمــا بالنســـبة للعقوبـــات التأدیبیــة مـــن الدرجـــة ا

جعــل المشــرع اختصــاص التأدیــب، بقــرار مبــرر مــن الســلطة المكلفــة بــالتعیین، بعــد أخــد 

رأي ملزم للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، والمنعقدة كمجلس تـأدیبي، والتـي یجـب أن 

ا مــن یومـ) 45(تبـث فـي القضــیة المطروحـة علیهـا، فــي أجـل لا یتجـاوز خمســة وأربعـین 

  4.تاریخ إخطارها

  :ویتم تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف وفقا لـ 

 .درجة جسامة الخطأ -   

                                                           
 .368محمد الأحسن، العلاقة بین المتابعة القضائیة والعقوبة التأدیبیة، مرجع سابق، ص - 1
كمـــال رحمـــاوي، تأدیـــب الموظـــف العـــام فـــي القـــانون الجزائـــري، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، الجزائـــر،  - 2

 .137، ص2003

 .ضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، المت03ــــ  06من الأمر رقم  165المادة   - 3 
 .، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة03ــــ  06من الأمر رقم  165المادة  - 4
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 .الظروف المرتكب فیها الفعل -   

 .مسؤولیة الموظف المعني -  

 .النتائج المترتبة على سیر المصلحة -   

  1.الضرر الذي لحق بالمصلحة والمستفدین من المرفق العام -  

  الضمانات التأدیبیة للموظف العام : المطلب الثاني

إذا كانت سلطة التأدیب، ضـروریة لسـیادة النظـام داخـل المرفـق، فإنهـا تكـون فـي 

غایــة الخطـــورة إذا أُســیئ اســـتخدامها، ولهــذا فـــإن الموظــف، أحـــوج مــا یكـــون للضـــمانات 

ن نیـة وعـن غیـر التي تمكنه من الدفاع عـن نفسـه، وإظهـار براءتـه، لأن الظلـم ولـو بحسـ

  .2قصد، هو أشد ما یَبُثُّ عدم الثقة والیأس في نفوس الموظفین

، وضـمانات أخـرى لاحقـة )بنـد أول(وللموظف ضمانات سابقة علـى المسـاءلة التأدیبیـة  

  .، وذلك ما سنوضحه ضمن الفرعین الموالیین)بند ثان(لها

ــة للموظــف : الفــرع الأول الضــمانات الســابقة علــى المســاءلة التأدیبی

  العام 

بالرغم من أن المشرع الجزائري، لم یتعرض في القانون الأساسـي العـام للوظیفـة     

العمومیة بالتفصیل، للضـمانات الممنوحـة للمـوظفین فـي المسـائل التأدیبیـة، إلا أنـه نـص 

 .3ماناتمن الناحیة المبدئیة على أهم هذه الض

ألـزم المشـرع السـلطة التـي لهـا حـق  :إعلام الموظف بـالتهم المنسـوبة إلیـه: أولا

التأدیـب، بعــد معاینـة الأفعــال التـي تشــكل خطـأ مهنیــا، بإخطـار الموظــف المخطـئ، بأنــه 

ســیمتثل أمــام المجلــس التــأدیبي فــي تــاریخ معــین، وبالأفعــال التــي یتَّبَــعُ مــن اجلهــا، وذلــك 

حریــك الــدعوى ضــده، وهــذا الضــمان یعــد جوهریــا، بحیــث یكــون یــوم مــن ت 15فــي أجــل 

  .4بإمكان الموظف تهیئة نفسه للدفاع واثبات براءته

                                                           
 .، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة03ــــ  06من الأمر رقم  161المادة  - 1
 .182عبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق، ص - 2
 .452م، مرجع سابق، صسعید مقد  - 3

، )وفــق القــانون الأساســي العــام للوظیفــة العمومیــة فــي الجزائــر(نــوري منیــر، الــوجیز فــي تســییر المــوارد البشــریة - 4 

 .155، ص2015الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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یعتبـــر هـــذا حقــا أساســـیا للموظـــف  :حـــق الاطـــلاع علـــى الملـــف التـــأدیبي: ثانیـــا

المحــال علــى المجلــس التــأدیبي، فــور الشــروع فــي إجــراءات الــدعوى التأدیبیــة، ویحتــوي 

  .1لى كافة الوثائق والمستندات المبینة للوضعیة الإداریة للموظفالملف التأدیبي ع

حیث یحق للموظـف الـذي تعـرض لإجـراء تـأدیبي أن یبلـغ بالأخطـاء المنسـوبة إلیـه  وأن 

  .2یوما ابتدءا من تحریك الدعوى التأدیبیة 15یطلع على كامل ملفه التأدیبي في أجل 

ــا اســتجواب یعنــي الموظــف مناقشــة  :اســتجواب الموظــف وســماع الشــهود: ثالث

ـــد قـــام بهـــا حســـب اتهـــام الإدارة، ویكـــون  ـــائع والأفعـــال التـــي یفتـــرض أن الموظـــف ق الوق

اســتجوابه بتقــدیم ملاحظــات كتابیــة أو شــفویة، ولــه أیضــا أن یستحضــر شــهودا باعتبارهــا 

وســـیلة اثبـــاث، وعلـــى اللجنـــة أن تســـتدعي الشـــهود لســـماعهم بحضـــور المـــتهم، وإعطائـــه 

  .3ي مناقشة هذه الأقوال ودفعها وتكذیبها بشهادة مماثلةالحق ف

للموظـــف الحـــق فـــي حضـــور الجلســـة، بـــل هـــو حـــق : كفالـــة حـــق الـــدفاع: رابعـــا

ــه  وواجــب فــي نفــس الوقــت، وإذا تعــذَّر علیــه ذلــك أو قــدم مبــرر شــرعي للغیــاب، یحــق ل

  4.یستعین بمحامي

لقــد مــنح المشــرع الجزائــري، للهیئــة المســتخدمة أو لمثلهــا  :فــتح تحقیــق :خامســا

  . المرخص له قانونا، حق الاتهام والتحقیق في التهم المنسوبة إلى الموظف العام

ـــــا  ـــــه الإدارة وفق ـــــرخص فی ـــــة، وأمـــــر تت ـــــق هـــــو ســـــلطة تقدیری ـــــى التحقی واللجـــــوء إل

  .لمقتضیات المصلحة العامة

حقیقـة حتـى یتسـنى لـلإدارة أن تبنـي والهدف الأساسي من التحقیق هـو إظهـار ال 

  .5قرارها التأدیبي على أسس شرعیة

                                                           
 .453سعید مقدم، مرجع سابق، ص  - 1
 .، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة03ــــ  06من الأمر رقم  167المادة  - 2
 .156نوري منیر، المرجع السابق، ص - 3
 .، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة03ـــ  06من الأمر رقم  169/1المادة  - 4
 .156كمال رحماوي، مرجع سابق، ص  - 5
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حیـث یمكـن للجنـة الإداریـة المتسـاویة الأعضـاء المجتمعـة كمجلـس تـأدیبي طلــب 

فــــتح تحقیــــق إداري مــــن الســــلطة التــــي لهــــا صــــلاحیة التعیــــین، قبــــل البــــث فــــي القضــــیة 

  .1المطروحة

المشـــرع  إبـــلاغ الموظـــف أوجـــب : إبـــلاغ الموظـــف بـــالقرار التـــأدیبي: سادســـا

أیــام مــن تــاریخ صــدور القــرار،  8المعاقــب، بــالقرار الصــادر ضــده، فــي أجــل لا یتعــدى 

   .2وأن یحفظ  القرار في ملفه الإداري

  الضمانات اللاحقة للمسألة التأدیبیة :الفرع الثاني 

هنـــاك ضـــمانات أخـــرى جوهریـــة لاحقـــة علـــى المســـألة التأدیبیـــة للموظـــف العـــام، 

  ). بند ثان(والطعن القضائي) بند أول(التظلم الإداري  وتتمثل في

  التظلم الإداري: البند الأول

یعتبــر الــتظلم وســیلة لفــض المنازعــات، وهــو عبــارة عــن طلــب یتقــدم بــه صــاحب 

الشأن للإدارة، لإعادة النظر في قرارا إداري یرى أنه مخـالف للقـانون، كمـا یقصـد بـه أن 

المـتظلم إلـى الجهـة التـي أصـدرته، أو إلـى جهـة رئاسـیة، یصدر قرار معیبا، فـیطعن فیـه 

  :،وهو نوعان3طالبا سحبه أو تعدیله، قبل اللجوء إلى القضاء

، 4یقصد بـه الـتظلم الـذي یرفـع إلـى الجهـة المصـدرة للعقوبـة: التظلم الولائي: أولا

و یوضح فیه الموظف الأسباب التي یسـتند إلیهـا فـي طعنـه، و للسـلطة أن تقبـل الـتظلم أ

ترفضـــه حســـب مـــا تـــراءى لهـــا، ومـــا یكـــون متفقـــا وأحكـــام القـــانون وحســـن ســـیر المرفـــق 

  .5العام

ویجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم تظلـم إلـى الجهـة الإداریـة مصـدرة 

  .من ق إ م إد 829القرار، في الأجل المنصوص علیه في المادة 

                                                           
 .، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة06من الأمر رقم  171المادة  - 1
 .، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة06من الأمر رقم  172المادة  - 2
 .181فریجة حسن، شرح المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص - 3
 .476سعید مقدم، مرجع سابق، ص  - 4
 .160بق، صنوري منیر، لمرجع سا  - 5
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خـلال شـهرین، بمثابـة قـرار  ویعد سكوت الجهة الإداریة المـتظلم أمامهـا عـن الـرد

  .1بالرفض ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم

وهنا یكون التظلم أمام السلطة التي تعلو السـلطة مصـدرة : التظلم الرئاسي: ثانیا

القــرار التــأدیبي، ولهــذه الأخیــرة مراقبــة مــدى قانونیــة القــرار، وفــي حالــة مخالفتــه للقــانون 

لـة أیضــا فـإن عــدم رد الإدارة علـى الـتظلم، فــي أجـل شــهرین تقـوم بإلغائـه، وفــي هـذه الحا

  . 2یعتبر بمثابة قرار رفض ضمني للتظلم

هي لجنة تحـدث علـى مسـتوى كـل وزارة أو وفـي  :التظلم أمام لجنة الطعن: ثالثا

كل ولایة، یرأسها الوزیر أو الوالي أو ممثل أحدهما تباعا، وتتولى هذه اللجنة النظر فـي 

دمها الموظفـون ضـد القـرارات، وفـي حالـة قبولهـا لطلـب طعـن الموظـف، الطعون التي یقـ

  .3تجبر الإدارة بوجوب رفع أو تعدیل العقوبة

ویكــون الطعــن أمامهــا فــي العقوبــات مــن الدرجــة الثالثــة والرابعــة، ومیعــاد الطعــن  

  .4أمامها شهر واحد، ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار

  الطعن القضائي: البند الثاني 

أن یستنفذ الموظف جمیع الضـمانات الإداریـة، وإذا لـم تجـدي لـه نفعـا، یبقـى بعد 

أمامه طریق وحید وهو اللجوء إلى القضاء، للطعن في القـرارات التأدیبیـة الصـادرة ضـده 

إذا كانـت غیــر مشــروعة، والقاضــي فــي هــذه الحالـة  یراقــب مــدى ســلامة القــرار التــأدیبي 

  .من العیوب التي قد تؤدي إلى إلغائه

ویكــون الطعــن أمــام القضــاء، عــن طریــق دعــوى الإلغــاء التــي تقــام ضــد القــرار، 

  .5بمعنى أن هذه الدعوى ترفع ضد مصدر القرار الذي یملك حق إلغائه وتعدیله

  تتمثل في المحاكم الإداریة ومجلس الدولة: وهناك جهتین للتقاضي

 

                                                           
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09ــ  08القانون رقم من  830المادة  - 1
 .161نوري منیر، المرجع السابق، ص -  2
لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة للطباعة والنشـر والتوزیـع،الجزء الثالـث،  - 3

 . 79، ص2007الجزائر،
 .، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة06من الأمر رقم  175المادة  - 4
 .195فریجة حسن، شرح المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص - 5
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  : الطعن أمام المحاكم الإداریة : أولا

، كجهـــات 021 – 98الإداریـــة بموجـــب القـــانون العضـــوي رقـــم أنشـــئت المحـــاكم 

التــي تعتبــر المحــاكم  09 -08مــن القــانون رقــم  800قضــائیة للقــانون، وتقابلهــا المــادة 

الإداریـــة هـــي جهـــات الولایـــة العامـــة فـــي المنازعـــات الإداریـــة، تخـــتص بالفصـــل فـــي أول 

ولـة أو الولایـة أو البلدیـة درجة بحكـم قابـل للاسـتئناف فـي جمیـع القضـایا، التـي تكـون الد

  . أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

  :بالفصل في 09 - 08رقم إ ج م إد من قانون  801كما تختص كذلك حسب المادة 

دعـــاوى إلغـــاء القـــرارات الإداریـــة، والـــدعاوي التفســـیریة، ودعـــاوى فحـــص المشـــروعیة،  -

  :والقرارات الصادرة عن 

  یة والمصالح الغیر ممركزة بالدولة على مستوى الولایة الولا -

  ...." البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة   -

من هذا القانون بأن الدعاوي ترفع وجوبا أمام المحاكم الإداریـة فـي  104وحددت المادة 

  . ..مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من الأشخاص 

  الطعن أمام مجلس الدولة: ثانیا

اختصاص مجلس الدولة، حیث  012-98من القانون العضوي رقم  09حددت المادة  

یختص بالفصل ابتدائیا ونهائیا، في منازعات الوظیفة العمومیة إذا كانت الجهة 

 وهذا ما أكدته. المدعى علیها أو مصدرة القرار سلطة مركزیة أو هیئة عمومیة وظنیة

یختص مجلس الدولة " بنصها على أنه  09-08 إ ج م إد رقم من قانون 901المادة 

كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوي الإلغاء، والتفسیر، وتقدیر المشروعیة، في 

كما یختص بالفصل في .القرارات الإداریة، الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

".خاصة القضایا المخولة له بموجب نصوص 

                                                           
ــــم  - 1 ــــة 05/1998/ 30 المــــؤرخ فــــي 02 - 98القــــانون العضــــوي رق ، المتضــــمن اختصاصــــات المحــــاكم الإداری

 .01/06/1998، الصادرة في 37وتنظیمها وعملها، ج ر ج ج، العدد 
، المتعلـــق باختصاصــات مجلـــس الدولـــة وتنظیمـــه 31/05/1998، المــؤرخ فـــي 01-98العضـــوي رقـــم  القــانون - 2

 .1998/ 01/06، الصادرة بتاریخ 37وعمله، ج ر ج ج، العدد
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لـــم تتضـــح معـــالم المســـؤولیة الشخصـــیة للموظـــف العـــام، إلا عبـــر مراحـــل تاریخیـــة 

مختلفة، ورغم العقبات التي واجهتهـا فـي تحدیـد اختصـاص الفصـل فیهـا، إلا أنـه توصـل 

  .ن أجل معالجة قضایا هذه المسؤولیةالقضاء أخیرا إلى اجتهادات م

ومـــن خـــلال هـــذه الدراســـة، حاولنـــا الإجابـــة علـــى الإشـــكالیة المطروحـــة، فـــي بدایـــة 

  .البحث

إذ یتفق كل من الفقـه والقضـاء والتشـریع، حـول عناصـر أساسـیة فـي تحدیـد مفهـوم 

مـع  الموظف العام، والمتمثلة في التعیین والخدمـة فـي إحـدى مؤسسـات الدولـة وإداراتهـا،

  .اشتراط الدیمومة والاطراد في العمل

ــه فــي الإدارة، فــبحكم   وقــد یتعــرض الموظــف للعدیــد مــن المواقــف طــوال فتــرة عمل

الوظیفة التي یشغلها، والخدمة التي یقـدمها، قـد یقـع فـي أخطـاء سـواء عـن قصـد أو عـن 

  .  غیر قصد، بسبب إخلاله بالضوابط والإجراءات التي تفرضها الوظیفة

، یمكننـــــا القـــــول أن أســـــاس  "حیـــــث لا خطـــــأ لا مســـــؤولیة " مـــــن قاعـــــدة  وانطلاقـــــا

ــــك الســــلوك "الخطــــأ " المســــؤولیة الشخصــــیة للموظــــف العــــام هــــو ــــل فــــي ذل ــــذي یتمث ، ال

الإنســاني الصـــادر عنــه، نتیجـــة بواعــث ودوافـــع مادیـــة نفســیة متعـــددة، والــذي یكـــون فـــي 

تیــان بعمــل محظــور، صــورة إخــلال أو تخــل عــن الواجبــات، كمــا قــد یكــون فــي صــورة الإ

وكذا في حالة الامتناع عن عمل قانوني، فینجم عن هذه الصـور قیـام إحـدى أنـواع هـذه 

  .المسؤولیة، فقد تكون مسؤولیة مدنیة، أو جنائیة أو تأدیبیة

ومن ثم فإن حدود مسؤولیة الموظف الشخصیة تتوقف عند الأخطاء التـي یرتكبهـا 

  .لا علاقة لها بمصلحة المرفقبصفة شخصیة، وبغرض تحقیق مصلحة خاصة، 

وعلیــــــه فــــــإن الموظــــــف العــــــام مســــــؤول مســــــؤولیة مباشــــــرة ومطلقــــــة عــــــن أخطائــــــه 

مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري، وكـــذا علـــى  124الشخصـــیة، تأسیســـا علـــى نـــص المـــادة 

أحكــام النظــام التــأدیبي، الــذي یقیــیم مســؤولیته التأدیبیــة، فــي حــالات كثیــرة علــى أخطائــه 

 .الشخصیة
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تتخـــذ بعـــض الأخطـــاء الشخصـــیة وصـــفا مزدوجـــا، ممـــا یترتـــب عنهـــا قیـــام كمـــا قـــد 

المســؤولیة الجزائیــة للموظــف، ممــا یــدل علــى الارتبــاط الكــائن بــین المســؤولیات المدنیــة، 

  . الجزائیة، التأدیبیة

فیترتب علـى قیـام المسـؤولیة الشخصـیة للموظـف العـام، أثـرا یختلـف بـاختلاف نـوع 

نـــت مدنیـــة، یتحمـــل الموظـــف عـــبء التعـــویض عـــن خطئـــه المســـؤولیة القائمـــة، فـــإذا كا

المحدث لضرر، أما إذا كانـت جنائیـة، فیتحمـل الموظـف الجـزاء المقـرر لخطئـه المضـر 

ـــإن الموظـــف یتحمـــل  ـــه ضـــررا، ف ـــتج عن ـــو لـــم ین ـــا، ول ـــالمجتمع، وإذا كـــان الخطـــأ تأدیبی ب

  .تأدیبيالعقوبة التأدیبیة، وفق ما هو مقرر لكل نوع من الأخطاء ضمن النظام ال

فالضــمانات التــي قــدمها القــانون للموظــف أثنــاء أداء مهامــه غیــر كافیــة، بحیــث لا 

  .تسمح له بالعمل بأریحیة، ودون خوفٍ من الوقوع في الأخطاء

كما تبین لنا أن الخطأ الذي یقع فیـه الموظـف، یرجـع لعـدة أسـباب قـد تكـون خـارج 

ـــي ی ـــه، لـــذلك ارتأینـــا تقـــدیم بعـــض الاقتراحـــات الت مكـــن أن تســـاعد فـــي التقلیـــل مـــن إرادت

  :  الأخطاء الوظیفیة

تأسیس آلیة لضمان مسؤولیة الموظف على أخطائه الشخصـیة، التـي قـد یرهقـه  -

التعــویض المــادي عنهــا، وهــذه الآلیــة یعتبــر التــأمین أحــد صــورها، وهــو معمــول بــه لــدى 

  .المؤسسات الصحیة، بالنسبة لتأمین مسؤولیة الأطباء عن الأخطاء الطبیة

مبــادرة الإدارة بتكــوین إجبــاري للمــوظفین، مــن الناحیــة القانونیــة والإداریــة قبــل  - 

  .مباشرة وظائفهم

على الإدارة توفیر كل الإمكانیـات التـي تسـاعد المـوظفین علـى أداء وظـائفهم،  -

 . حتى تضمن الوصول إلى نتائج فعَّالة

تشــدید الرقابـــة القبلیـــة علــى أعمـــال المـــوظفین، یجعلهــم أكثـــر حرصـــا علـــى  إن -

 .تأدیة وظائفهم على أكمل وجه

علـــى الرؤســـاء قبـــول بعـــض الآراء والمقترحـــات، التـــي یقـــدمها المـــوظفین حـــول  -

طریقـــة العمـــل، لأن ذلـــك یمكـــن أن یســـهِّل علـــیهم أداء مهـــامهم، وبالتـــالي تتضـــاءل نســـبة 

 .الأخطاء الوظیفیة
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إن عدم حصر الأخطـاء التأدیبیـة مـن طـرف المشـرع، قـد یـؤدي إلـى تعسـف  -

الإدارة في تكییف الخطأ وتحدیـد العقوبـة الموقعـة علـى الموظـف، وذلـك بسـبب 

.التقدیریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الممنوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطة 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قائمة المراجع

 

73 
 

   النصوص الوطنیة: أولا

الموافــــق علیــــه بموجــــب اســــتفتاء شــــعبي، فــــي ، 10/09/1963، المــــؤرخ فــــي1963ردســــتو  .1

  .08/09/1963المؤرخة في  ،64ج ر ج ج، ع ، 08/09/1963

، المتضــــــمن 22/11/1976المــــــؤرخ فــــــي  ،97-76 رقــــــم الأمرالصــــــادر بــــــ 1976دســــــتور .2

 ج ر      19/11/1976نــص الدســتور المصــادق علیــه فــي اســتفتاء شــعبي، فــي  إصــدار

  .24/11/1976المؤرخة في ، 94ج ج، ع 

بنشـر  المتعلـق ،28/02/1989، المؤرخ فـي 18 - 89رقم  الصادر بالأمر 1989دستور  .3

ــــه فــــي اســــتفاء شــــعبي،  الدســــتور ــــي المصــــادق علی  ،09ع  ج ر ج ج ، 23/02/1989ف

  .01/03/1989المؤرخة في 

 المتعلـق 07/12/1996المؤرخ في 438-96لمرسوم الرئاسي رقم الصادر با 1996دستور .4

ج ، 28/11/1996، المصادق علیه في اسـتفتاء شـعبي، فـي بإصدار نص تعدیل الدستور

المــؤرخ فــي  19-08، المعــدل بالقــانون رقــم 08/12/1996المؤرخــة فــي ، 76ر ج ج ،ع 

 01-16بالقـانون رقـم ، و 18/11/2008المؤرخة في ، 63ج ر ج ج ،ع ، 15/11/2008

المؤرخـــة ، 14ج ر ج ج ،ع ، المتضـــمن التعـــدیل الدســـتوري، 06/03/2016المـــؤرخ فـــي 

 .07/03/2016في 

صاصات باخت ، المتعلق30/05/1998، المؤرخ في 01 - 98القانون العضوي رقم  .5

  .01/06/1998   ، الصادرة بتاریخ37 ج ج، العدد ر ج مجلس الدولة وتنظیمه وعمله،

، المتضــــــمن اختصاصــــــات 30/05/1998المــــــؤرخ فــــــي  02-98القــــــانون العضــــــوي رقــــــم  .6

  .01/06/1998، الصادرة في 37المحاكم الإداریة وتنظیمها وعملها، ج ر ج ج، العدد 

، المتضـمن القــانون الأساســي 06/09/2004، المــؤرخ فــي 11ــــ  04القـانون العضــوي رقــم  .7

  .08/09/2004، المؤرخة في 57للقضاء، ج ر ج ج، العدد 

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 20/02/2006المؤرخ في  01- 06 رقمالقانون  .8

 – 11بالقانون رقم  .متمم، المعدل وال08/03/2006، المؤرخة في 14ج ر ج ج، العدد 

 .10/08/2011، الصادرة في 44ج ر ج ج، العدد  ،02/08/2011المؤرخ في  15
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 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة25/02/2008المؤرخ في  09 -  08القانون رقم  .9

 .23/04/2008، المؤرخة في 21والإداریة، ج ر ج ج، العدد 

، المتضمن قانون الإجراءات 06/1966/ 08المؤرخ في  155 - 66لأمر رقم ا .10

 .المعدل والمتمم 26/06/1966، الصادرة في 47الجزائیة، ج ر ج ج، العدد 

، المتضمن القانون العقوبات 08/06/1966المؤرخ في  156 - 66 رقم الأمر .11

 .، المعدل والمتمم11/06/1966، الصادرة في49الجزائري، ج ر ج ج، العدد 

ج  المتضمن القانون المدني الجزائري، ،26/09/1975المؤرخ في  58 - 75الأمر رقم .12

 .والمتمم المعدل ،13/05/2007الصادرة في  ،31ر ج ج، العدد 

، المتضمن القانون الأساسي العام 15/07/2006المؤرخ في  03 – 06 رقمالأمر  .13

  .2006/ 16/07 ، الصادرة بتاریخ46للوظیفة العمومیة، ج رج ج، ع 

  والمؤلفات الكتــــــــــــــب: ثانیا

  أ ـــ الكتب العامة

بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الأولى،الدیوان الوطني  أحسن .14

  .2002للأشغال التربویة، الجزائر،

الجرائم ضد المال ( أحس بوسقیعة، الوجیز قي قانون الجنائي الخاص ـــ جرائم الموظفین .15

الجرائم المتعلقة بتسییر (جرائم الأعمال) الرشوة وما یتصل بها، الجرائم الأخرى العام،

تزویر النقود وما (ـ جرائم التزویر) الشركات التجاریة، الجرائم البورصیة، جرائم الصرف

، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، )یتصل بها، تزویر محررات، تقلید الأختام والعلامات

2003. 

عقدیة  (السید عبد الوهاب عرفة، الوسیط في التعویض المدني عن المسؤولیة المدنیة  .16

وأحكام النقد الصادر فیها، دار المطبوعات الجامعیة أمام كلیة الحقوق، ) تقصیریة 

  .2005الإسكندریة،

بوحمیدة عطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم، عمل، واختصاص، دار  .17

  .2011هومة، الجزائر،
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دراسة میدانیة في علم الاجتماع (جعفر عبد الأمیر الیاسین، جرائم الموظفین  .18

  .2014،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )الجنائي

هاشم الشمري، إیثار الفتلي ،الفساد الإداري والمالي وأثاره الاقتصادیة الاجتماعیة،  .19

  .2011العلمیة للنشر والتوزیع،عمان، الطبعة الأولى، دار الیازوري

هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب  .20

  .2012الأجنبیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الرشوة،الاختلاس، وتكسب الموظف العام من وراء وظیفته (هنان ملیكة، جرائم الفساد .21

، )ي وقانون مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشریعات العربیةفي الفقه الإسلام

  .2010دار الجامعة الجدیدة، الازاریطة، 

، )التأدیبیة، الجنائیة، المدنیة(هشام محمد توفیق، المسئولیات الثلاث للموظف العام .22

القاهرة،  دراسة مقارنة بین النظام اللاتیني والنظام الانجلوساكسوني، دار الكتاب الحدیث،

2014.  

دراسة مقارنة ،في القانون ( حسین فریجة، مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة، .23

  .،المطبعة الجزائریة للمجلات والجرائد، بوزریعة)الفرنسي والمصري والجزائري 

، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة )دراسة مقارنة(حسین فریجة، شرح المنازعات الإداریة،  .24

  .2011،التوزیع، الجزائرللنشر و 

قیامه، قیاسه وجهود  ،مفهومه، أثاره( كاید كریم الركیبات، الفساد الإداري والمالي  .25

  .2014، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، )مكافحته

كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر  .26

  .2003والتوزیع، الجزائر، 

ین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة للطباعة لحس .27

 .2007والنشر والتوزیع،الجزء الثالث، الجزائر،

لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء العقابي، دار الخلدونیة للنشر  .28

 .2008والتوزیع، الجزائر، 
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نظیم القضاء الإداري اختصاص مبدأ المشروعیة، ت(ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري .29

القضاء الإداري، ولایة القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، قضاء التعویض، قضاء التأدیب، 

 .1995المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،  ، دار)الطعن في الإحكام

طبیعة القانون الإداري، التنظیم ( مازن راضي لیلو، الوسیط في القانون الإداري .30

الإداري، المرفق العام، الوظیفة العامة، الأموال العامة، القرار الإداري، الإداري، الضبط 

 .2013، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، )العقود الإداریة

الأحكام العامة الجریمة، (القسم الأول محمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي، .31

 .2002ار الكتاب الجدیدة، بیروت، ،الطبعة الثانیة، د)المسؤولیة الجنائیة

محمد حسنین، الوجیز في نظریة الالتزام، مصادر الالتزامات وأحكامها في القانون  .32

 .1983المدني الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

مصادر الالتزام  :محمد صبري السعدى، النظریة العامة للالتزامات، القسم الأول .33

في القانون المدني الجزائري، دار الكتاب ) ، العمل النافع، القانونالمسؤولیة التقصیریة(

  .، الجزائر2003الحدیث، 

دیوان المطبوعات الجامعیة،   محفوظ لعشب، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، .34

  . 2011الجزائر، 

یة، محفوظ لعشب، المسؤولیة في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  .35
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 الملخص

الموظف العام هو العنصر الأساسي في الدولة، و المحرِّك الرئیسي للنشاط الإداري، وبحكم العلاقة التي تربط بین  

الموظف والإدارة، تتقرر له حقوق وتفرض علیه واجبات، والتي من خلال ممارستها قد یقع في أخطاء قد تلحق أضرارا 

  .بالغیر، مما یرتب علیه مسؤولیة

في حدود القانون، بتحمله نتائج وعواقب التقصیر الصادر عنه، أو هي  لشخصیة هي التزام الموظفأما المسؤولیة ا

  .محاسبته و مؤاخذته عن فعل أو سلوك معینٍ مخالفٍ للقانون

إن قیام المسؤولیة الشخصیة للموظف یكون على أساس الخطأ الشخصي، الذي یصدر عن الموظف، وفي هذا 

فیترتب على قیام . الصدد قد تطال الموظف ثلاث أنواع من المسؤولیات مدنیة، جنائیة، تأدیبیة، تبعا لنوع الخطأ المرتكب

  المسؤولیة القائمة، المسؤولیة الشخصیة للموظف العام، أثرا یختلف باختلاف نوع 

 :الكلمات المفتاحیة 

  أثر المسؤولیة  ،المسؤولیات الثلاث  ،الخطأ الشخصي  ،المسؤولیة الشخصیة  ،الموظف العام 

Résumé 

  L’agent public est l’élément principal de l’État et le principal moteur de l’activité 
administrative En raison de la relation entre l’employé et l’administration, des droits et des 
devoirs lui sont attribués, ce qui, par sa pratique, peut être erroné et causer des dommages à 
d’autres personnes. 
La responsabilité personnelle est l'obligation de l'employé, dans les limites de la loi, de 
supporter les conséquences de sa négligence ou de le tenir responsable de tout acte ou 
comportement contraire à la loi. 
La responsabilité personnelle du membre du personnel repose sur son erreur personnelle, qui 
peut entraîner trois types de responsabilité civile, pénale et disciplinaire, selon le type de faute 
commise. La responsabilité personnelle de l'agent public a un effet différent selon le type de 
responsabilité, 
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Abstract 
 The public employée is the main element in the state and the main driver of 

administrative activity. By virtue of the relationship between the employée and the 
administration, he is assigned rights and duties, which through his practice may be in error 
that may cause damage to others. 

The personal responsibility is the obligation of the employée within the limits of the 
law, to bear the consequences and consequences of his negligence, or to hold him accountable 
for any particular act or behavior that is against the law. 

The personal responsibility of the staff member is based on the personal error of the 
staff member. In this regard, the employee may be subject to three types of civil, criminal and 
disciplinary liability, depending on the type of fault committed. The personal responsibility of 
the public official has a different effect depending on the type of liability, 
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